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بسم االله الرحمن الرحیم،

هذا ءلى منحي القوة وساعدني على إنهاأشكر االله عز وجل ع

لاأشكره على النعمة التي أنعمني بها أوإظهاره لكم بهذه الصورة، و البحث،

وم التخرج لیس ببعید بدأنا مسیرتنا التعلیمیة وهدفنا بلوغ ی.وهي نعمة العلم

لقد جاء الیوم .كهدف سامي ومغامرة تستحق السیر وتحمل العناء لأجلها

التي بذلت ،الموعود، الذي أقدم فیه بحثا یحمل في طیاته معلومات هامة

جهدا عظیما لاستخلاصها وجمعها، مصداقا لقول النبي صلى االله علیه 

".من لا یشكر الناس لا یشكر االله":وسلم

بلمیهوب عبد "لفضیل والجزیل لأستاذي الدكتوربالشكر اأتقدم

الذي قبل وآمن بي بإشرافه على إنجازي هذا، الذي رغم صعوبة "الناصر

الذي أفاض علي بعلمه المأموریة علیه، إلا أنه دائما ما یخصص وقتا لي،

.ولم یبخل علي بنصیحة أو معلومة، حتى یرى هذا العمل النوروجهده،

بالشكر والتقدیر إلى لجنة المناقشة، لتفضلكما یسعني أن أتوجه 

.بقبول مناقشة هذه المذكرة وتقدیرها، زادني فخرا وشرفاأعضائها

كما أتقدم بالشكر الجزیل، لكل من مد لي ید المساعدة من قریب أو 

.من بعید، وكل من له ید في إنجاز هذا البحث

وموظفي أن أتقدم بالشكر الجزیل لكل أساتذة وأخیرا لا یفوتني

كلیة الحقوق لجامعة مولود معمري

*عبد الرحمان*



ولكن روحها ما أهدي ثمرة جهدي إلى جدتي التي فارقتني بجسدها،

التي طالما حلمت وسهرت وأهدتني كل ما زالت ترفرف في سماء حیاتي،

.بوسعها لتراني إلى ما وصلت علیه

التي آمنت به حین خذلني إلى من سعیت دوما لنیل رضاها 

الجمیع، التي ساندتني رغم خطاي المتعثرة، وأرضعتني الحب والحنان، إلى 

إلى صاحب الكلمات التي سارت بي نحو ،)والدتي(من تحت قدمها الجنان

.انتظارالذي علمني العطاء بدونالنجاح،

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، أرجو من االله أن یمد في عمرك 

وتبقى كلماتك نجوما أهتدي ارا قد حان قطافها بعد طول انتظار،لترى ثم

.)والدي(بیها الیوم وفي الغد وإلى الأبد

ولا یمكن للأرقام أن إلى من لا یمكن للكلمات أن توفیك حقك،

نصفي الثاني الذي تكبد روحي، الذي دفعني إلى الأعالي، تحصي فضائلك،

).خي العزیزأ(د نجاحيالذي سهر اللیالي، الذي دمعت عیناه عن

والذي لم یبخل إلى الذي حسسني كابنه الثاني، وصدیق فؤادي،

والذي والذي آمن بي في وقت أین أحد لم یؤمن بي،علي بمعرفته وتجربته،

).جدي(أفرحني في وقت حزني

فا ستسمح الأشخاص الذین لم یتم ذكرهم، لأنهم كثیرون، لكن 

هم وعطائهم، اذ لا یمكن للنسیان لعلمهم أنهم دائما في بالي، بجود

*  عبد الرحمان*
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مقدمة

وبالتطور ظهرت الحاجة إلى تنظیم علاقات ،إلى العمل لیعیشالإنسانیحتاج 

یكتفون ینما الغالبیة من الناسبلوسائل الإنتاج فئات محتكرةالعمل، خصوصا بعد ظهور

بتقدیم الجهد العضلي، مما أدى إلى انقسام المجتمعات إلى طبقة برجوازیة تهیمن على 

".البرولیطاریا"تأخذ تسمیة التي،تخضع لسیطرة أرباب العملوأخرى عاملة ،مجالات العمل

تنظیمها بموجب لم تكن في القدیم علاقة قانونیة بین العامل ورب العمل، كما لم یتمف

الثورة الفرنسیة لسنة بعدتنظیم كانأما أول.علاقة عبودیةكانت بمثابةإذنصوص قانونیة،

تم تأسیس نظام قائم على و علاقات العمل، تنظیمتغییرات جذریة فيبعدما حدثت، 1789

هم الحریة المطلقة، الذي مفاده عدم تدخل الدولة في تنظیم علاقات العمل، لأن حسب نظر 

.تنحاز لطرف على حساب طرف آخر

أصبح العمال مهددین بمخاطر ،ابتكار الآلاتوظهور ،تطور الصناعةأدى

خاصة قلة الأجور وعدم تحدید ساعات العمل، وعدم كإصابات العمل والأمراض المهنیة،

مبدأ سلطان الإرادة ملائمة، مما أدى إلى عدم البطالةوتفشيتوفیر شروط وظروف العمل

كل هذه .حالتهم الاجتماعیة"حقوق العمال وتدهور"وبالتالي هدر ،ى تنظیم هذه الأمورعل

هم بواسطة الإضرابات، ومن ثم كانت لباى تكتل العمال للمطالبة بتحقیق مطالنقائص أدت إل

الضرورة لتدخل الدولة لتنظیم العلاقات بین العمال وأرباب العمل، ما أدى إلى صدور 

ألمانیا وإنجلترا وفرنسا، المتضمنة مسؤولیة أرباب العمل في التعویض عن تشریعات مثلا في 

.إصابات العمل والأمراض المهنیة و التنظیم النقابي للعمال والتأمینات الاجتماعیة

تضمن منع التشغیل یأول قانون اجتماعي في فرنسا، م، صدر1841سنةمثلا فيف

المهنیة التي تجیز للعمال جمعیاتن متعلق بالقانو ،1884ثم تلاه في سنة .الأطفال لیلا

.وأرباب العمل بتشكیل نقابات عمالیة بكل حریة

تعداهبل،مجال تدخل الدولة على تحسین أحوال العمال وحمایتهمبعدها لم یقتصر

.لتطویر الحیاة الاقتصادیةا
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سیاسیة المن الناحیة تطورات عدةفقد عرف تشریع العملعلى الصعید الوطني،أمّا 

كانتطبیقهلكنكان قانون العمل ساري في الفترة الاستعماریة،ف.الاجتماعیة والاقتصادیةو 

تم استخلاف التشریعات الفرنسیة ثم بعد الاستقلال ،تمییزي بالنسبة للعمال الجزائریین

.تدریجیابالوطنیة

ات، أول المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسس741-71رقم یعتبر الأمر،بعد ذلك

كما صدر في نفس قانون عمل الذي خول للعامل الحق في المشاركة في تسییر المؤسسة،

حمایة یهدف المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص،752-71رقمالسنة الأمر

المتعلق بالشروط العامة 313-75رقمكما صدر الأمر.الأجراء من تعسف أرباب العمل

.ع الخاص الذي كرس علاقات العمل الفردیة والجماعیةلعلاقات العمل في القطا

مجموعة من الحقوقفي مجال علاقات العمل ، كرس 19894وبعد صدور دستور 

وتهیئة شروط وظروف ،الحق النقابي والحق ممارسة الإضرابمثلللعمال للأجراء الأساسیة

.العمل الملائمة

ید أدى إلى صدور القانون رقم تماشیا مع هذه المبادئ المكرسة في الدستور الجد

استجابة لنظام اللیبرالي القائمة على حریة الصناعة والتجارة، التي دعت إلى 90-115

تدخل الدولة في علاقات العمل، لكن لا یكفي وجود قانون عمل كنص مكتوب لقیام علاقة 

تفتیش، یمكن العمل، إلا بتكریس رقابة فعالة من قبل الدولة ما أدى بالدولة إلى خلق جهاز

لتنظیم الاشتراكي ، یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات ، میثاق ا1971نوفمبر 16مؤرخ في 74-71أمر رقم -1

.1971دیسمبر 13، الصادر في 101عدد ر.ت، جللمؤسسا

عدد ر.، یتعلق بالعلاقات الجماعیة للعمال في القطاع الخاص، ج1971نوفمبر 16مؤرخ في 75-71أمر رقم -2

.1971دیسمبر 13، الصادر في 101

ر عدد .خاص، ج، یتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع ال1975أبریل 29مؤرخ في 31-75أمر رقم -3

.1975مایو 16، الصادر في 39

1989دستور -4

أبریل 25، الصادر في 17ر عدد .، یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أبریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -5

1990.
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الإجراءات والوسائل الرقابیة والوقائیة التي تقوم بها أجهزة تفتیش العمل ":تعریفه على أنه

التابعة لإدارة العمل الحكومیة أو وزارة العمل من أجل كفالة التنفیذ الفعال لأحكام قانون 

."العمل

ففي ، العملیتعلق بمفتشیة 031-90رقم المشرع قانونأصدر تحقیقا لذلك الغرض 

كانت صلاحیة تسویة النزاعات مخولة لمفتش العمل 31-75رقم وهو الأمرالقانون القدیم،

لا یحتكر لهذه الجدید أصبح مفتش العمل03-90رقملكن بعد صدور القانونوحده،

الصلاحیة وأصبحت منوطة لمكتب المصالحة ویقتصر دور مفتش العمل في إحالة الطرفین 

فقط، ویعد بمثابة سكریتیر مكتب المصالحة، وبالتالي لا یحتكر لأیة لمكتب المصالحة

صحیح بموجب القانون الجدید لا یوجد لأي فإن كانصلاحیة في تسویة النزاعات الفردیة 

، لكن بموجب الصلاحیات المخولة له الفردیةدور إیجابي لمفتش العمل في تسویة النزاعات

ن نشوء الخلافات، بواسطة آلیات یستعملها مفتش العمل یة میسعى إلى الوقاالقانون بموجب 

.قانونا لیحد من نشوء الخلافات الفردیة في العمل

تكمن أسباب إختیاري لهذا الموضوع هو إجحاف المشرع لمفتش العمل في إبراز 

ارسته لصلاحیاته أهمیة كجهة تساهم في الحد من نشوء الخلافات الفردیة في العمل، بمم

.دوره وفعالیتهحد من نشوء الخلافات لذلك نسعى إلى إبراز ونا للالمخولة قان

في غرس ثقافة اللجوء إلى مفتش العمل قصد استفسار تتجلى أهمیة هذا الموضوع،

وذلك لاستقرار العلاقات الاجتماعیة وكذا المراكز.حول تنظیم علاقة العمل

مات القانونیة الخاصة بحقوقهم الوجبات هم القانونیة، وكذا اللجوء إلیه لتزویدهم بالمعلو 

.حرصا من الإجحاف والتعسف في حقوقهم

صلاحیات المخولة قانونا ال:فيمن كل هذا یدفعنا لطرح الإشكالیة التالیة، المتمحورة 

في الحد من خلافات العمل لمفتش العمل لفرض إحترام قانون العمل، فكیف یساهم 

؟الفردیة

.1990فبرایر 7، الصادر في 06ر عدد .، یتعلق بمفتشیة العمل، ج1990فبرایر 6مؤرخ في 03-90قانون رقم -1
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، كمنهج أین دققنا في الوصفيأنسنا بالمنهج التحلیليوفي إطار دراستنا است

صلاحیات مفتش العمل وكذا الأسالیب التي یستعملها لیضمن حسن تطبیق النصوص 

.القانونیة، وكذا إلى الإشكالات التي تثیرها بعض النصوص القانونیة

ات صلاحیللإجابة على الإشكالیة المذكورة أعلاه، قسمنا دراستنا هذه إلى فصلین،

، )الفصل الأول(مفتش العمل الوقائیة ودورها في الحد من الخلافات الفردیة في العمل

.)ثانيالفصل ال(ممارسة مفتش العمل لسلطة التدخل للحد من الخلافات الفردیة في العمل
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الفصل الأول

صلاحیات مفتش العمل الوقائیة 

ودورها في الحد من الخلافات الفردیة في العمل

عن طول هذه المدة بدیهیا ص عقد العمل إنه طویل المدى، بالتالي ینجرمن خصائ

ما ینتج عنه ألا وهما العامل ورب العمل،؛لنشوء خلافات فردیة بین أطراف علاقة العمل

زعزعت علاقة العمل بینهما،أكثر من ذلك في بعض الأحیان یعمد رب العمل في التعسف 

ى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم التي لیس لهم ما یضطر بالعمال إلفي حقوق العمال،

درایة بها كفایة، لذلك عمل المشرع على فرض تدخل الدولة لتنظیم هذه العلاقة بواسطة 

أجهزتها المتمثلة بتفتیش العمل، التي تسعى أساسا إلى فرض تطبیق أحكام قانون العمل 

إلى الحد من نشوء الخلافات بواسطة صلاحیات مخولة قانونا التي بها ینتج في الأخیر 

حسن تطبیقها یؤدي إلى اتقاء الخلافات وعدم اللجوء إلىلعمل، وبالتالي الفردیة في ا

على الواقع الاقتصادي )المبحث الأول(، ما أعطى لهذه الهیئة فرصة لبروز أهمیتهاالتسویة

ثیر هذه الهیئة والاجتماعي للحد من نشوء الخلافات الفردیة في العمل، وكذا عن فعالیة تأ

لدرجة الحد من نشوء الخلافات الفردیة في )المبحث الثاني(في تأطیر أطراف علاقة العمل

.العمل
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المبحث الأول

أهمیة نظام التفتیش في الحد

خلافات العمل الفردیةمن 

یهدف تفتیش العمل إلى تعزیز احترام القوانین الوطنیة المتعلقة بحقوق العمال، كما 

سیر السیاسة الاجتماعیة والتحكم السلیم سن یضمن حو مل على تعزیز قانون العمل، یع

بسوق العمل، كما تبرز أهمیة هذه الهیئة في أماكن العمل بالضبط بالرقابة على مدى حسن 

تطبیق قانون العمل، ومدى مخالفتها من طرف رب العمل، وتعود أسباب نشأة هذه الهیئة 

الحلقة الأضعف في علاقة العمل، بالتالي یؤدي به الحال إلى اعتبارا من أن العامل هو

قبول مخالفات رب العمل، وصمته وتحمله المخالفة خوفا من طرده أو إنهاء علاقة العمل 

بالتالي سعت هذه الهیئة إلى حمایة حقوق العمال خاصة من تعسف من طرف رب العمل،

.1رب العمل

تقوم بتنفیذ القوانین العمالیة، و وضعها موضع إذ أن تفتیش العمل هي الأداة التي 

التطبیق، إذ لیست الغایة إصدار تشریع عمل بل إلى الوسائل الكفیلة لتطبیقه، للوصول إلى 

ضمان التطبیق الفعال للأحكام القانونیة، من هنا كانت الحاجة إلى الرقابة على تطبیق 

التي یمثلها )المطلب الأول(العملت بالضرورة إلى ظهور هیئة تفتیشما أد،2قانون العمل

).المطلب الثاني(مفتش العمل الذي منحت له صلاحیات لتحقیق هذه الأهداف

علي فیصل علي، تفتیش العمل ودوره في كفالة إنفاذ تشریعات العمل، دراسة مقارنة في نظم وقوانین العمل بدول -1

، مملكة البحرین، 82سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة العدد والعربیة،مجلس التعاون ومعاییر العمل الدولیة 

.35-34ص ،2014

، 23فتیش العمل بین التشریع والممارسة، سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة المكتب التنفیذي، واقع وأهمیة ت-2

.136ص،1993البحرین، 
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المطلب الأول

ظهور نظام التفتیش

1،إن تفتیش العمل وجوده مرتبط بوجود القوانین العمالیة المتعلقة بعلاقات العمل

.2إذ سایر تفتیش العمل مراحل أو محطات عدیدة

التطورات إذ تطور الجانب القانوني لقانون العمل بشكل ملفت للنظر خاصة إثر

والإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فقد أفرز التطور القانوني إحداث جهاز 

لمراقبة مدى تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وكذا مراقبة سیر المؤسسات ووضع 

.3الجزائرلتنظیم الشغل فيإستراتیجیة

نتیجة )الأولالفرع (مفتشیة العملبنشأةإذ عرفت مفتشیة العمل بمرحلة ما تسمى 

.)الفرع الثاني(لذلك أدى إلى الإعتراف التشریعي باستقلالیة جهاز مفتشیة العمل

الفرع الأول

مفتشیة العملنشأة

في فرنسا، لقد سایر تطور أحكام قانون العمل في الجزائر موازاة للتطور الذي حصل 

، بموجب القرار 1909أثناء الحقبة الاستعماریة، تم إنشاء مفتشیة العمل في الجزائر، سنة 

، والذي أنشأ هیئة مفتشي العمل الجزائریین، إذ بدأت مفتشیة العمل 1909جانفي 11

نشاطها بمفتش واحد رئیسي وستة مفتشین على مستوى الولایات من بینهم امرأة واحدة، كما 

تفتیش العمل وتحدیاته في ظل التحولات الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراة، كلیة الحقوق، مزناد صبرینة،-1

.21ص،2019جامعة مستغانم، 

أكليمل ودورها في تسویة نزاعات العمل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیات الحقوق، جامعة مفتشیة العزكنون الیاس،-2

.7ص، 2016البویرة،محند اولحاج،

مجلة مؤشر للدراسات رؤیة في النظام القانوني لمفتشیة العمل في التشریع الجزائري، بالعربي عادل،.دمیسوم خالد،.د-3

286ص،2020، 1العدد ،1، المجلدالاستطلاعیة
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.1على مفتشیة العمل تحولات وتغیرات هامة في تنظیمها وسیرهاطرأت 

، بوضعها لتنظیم جدید، ذلك بموجب 1948كما تمیزت مفتشیة العمل في سنة 

المتعلق بتنظیم المصالح الولائیة للید العاملة ومفتشیة العمل، وفي 1948فریل أ20مرسوم 

2لفرنسیة لمفتشیة العمل، تم دمج المفتشون الجزائریون في الهیئة ا1957سنة 

، والتي تمیزت بالعدید من 1962إن ظهور مفتشیة العمل في الجزائر یعود إلى سنة 

التغیرات والتطورات منها المتعلقة بالأطر القانونیة، وكذا المتعلقة بتوسیع وتطویر الجانب 

التنظیمي الرقابي، وتكثیف الأجهزة المتعلقة بالعمل خاصة منها جانب التفتیش،أو الجانب

المتعلق بخلق مناصب نوعیة للأشخاص المنوط إلیهم مهمة التفتیش الساریة على 

المؤسسات العمالیة، إذ یمكن تقسیم هذا التطور إلى خمس فترات متعلقة بالجانب التشریعي 

.3الخاص بهذه الهیئة

بموجبه صدر الأمر إذ تشمل ما یسمى بفترة الفراغ التشریعي لقانون العمل،

القاضي بمواصلة العمل بالقوانین الفرنسیة، 31/12/1962المؤرخ في 62/571رقم

الاستقلال إلى غایة إذ استمرت هذه الفترة من،4باستثناء تلك المتعارضة مع السیادة الوطنیة

.فترة ما بعد الاستقلال الجزائر،1967سنة 

اص القطاعات لقد تمیزت هذه الحقبة بتركیز نشاط مفتشیة العمل من خلال اختص

:الوزاریة الأخرى، إذ أصبحت مهام مفتش العمل في القطاعات التالیة

.الصناعة والتجارة التابعة لوزارة النقل-

بن عبو محمد، النظام القانوني لمفتشیة العمل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة -1

.10ص،2020أدرار،أحمد درایة،

ماستر،عمران فوزي، عزني ولید، دور مفتش العمل في حمایة العامل من أخطار حوادث العمل، مذكرة لنیل شهادة ال-2

.18ص،2017بجایة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة،

.286صمرجع سابق،بالعربي عادل،.دمیسوم خالد،.د-3

قحیز عز الدین، دراسة سوسیولوجیة لسلك مفتشي العمل في ظل التغیرات السوسیو اقتصادیة نحو اقتصاد السوق، -4

أبو القاسم عبد االله،،2ة الماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائررسالة لنیل شهادإشكالیة التكییف والتكوین،

.44ص، 2021



الفصل الأول                           صلاحیات مفتش العمل الوقائیة ودورها في الحد من الخلافات الفردیة في العمل                

-9-

الزراعة التابعة لوزارة الفلاحة-

).وكذا أرصفة الموانئ و على متن البوارج البحریة(النقل البري والبحري والجوي-

.1فة بالصناعةالمناجم والمحاجر تابعة للوزارة المكل-

2توحید نشاطات مفتشیة العمل في جهاز واحد1977-1967كما شملت الفترة من 

هي مفتشیة العمل والید العاملة، بعد ما كانت موزعة على القطاعات الوزاریة الأخرى، قصد 

التنسیق ومعرفة الملفات المعروضة على جهاز تفتیش العمل وإحصائها، بموجب المرسوم

ي خلق جهاز مفتشیة العمل والید العاملة لدى وزارة العمل والشؤون الذ60-67رقم 

.3الاجتماعیة

التي نوطت لها مهمة مراقبة مدى تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة لجمیع 

إذ 5كما استثنى هذا المرسوم المؤسسات الخاضعة للقانون الأساسي للوظیفة.4المؤسسات

30مؤرخ في 366-68المرسوم التنفیذي رقم:نصینعرف هذا المرسوم تطبیقه بموجب ال

ـــــــــــــــــــانون الاساســـــــــــــــــــي1968ماي  مفتشي العمل والشؤون لالخاص یتضـــــــــــــــــــمن الق

المتضمن القانون 1968ماي 30مؤرخ في 367-68والمرسوم رقم .6الاجتماعیة

.7الاساسي الخاص بمراقبي العمل و الشؤون الاجتماعیة 

، العدد مجلة قانون العمل والتشغیل، "دور تفتیش العمل في ترقیة المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل"بوكلیخة لیلى،-1

.339ص، 2018الخامس، 

.10صمرجع سابق،بن عبو محمد،-2

یتعلق باختصاصات ھیئة تفتیش 1967مارس 27لالموافق ،1386ي الحجة ذ16مؤرخ في67-60مرسوم رقم -3

.1967ابریل 04المؤرخة في 28عدد رج،العمل و الید العاملة

.10صمرجع سابق،بن عبو محمد،-4

.287صمرجع سابق،بالعربي عادل،.دمیسوم خالد،.د-5

الخاص الأساسيیتضمن القانون 1968مایو 30الموافق 1388الأولربیع 3المؤرخ في 366-68المرسوم رقم -6

.1968مایو 31مؤرخة 44ج ر عدد ،بمفتشي العمل و الشؤون الاجتماعیة

الخاص الأساسيیتضمن القانون 1968مایو 30الموافق 1388الأولربیع 3مؤرخ 367-68المرسوم رقم -7

.1968ومای31مؤرخة 44عدد ج ر ،شؤون الاجتماعیةبمراقبي العمل و ال
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المتضمن اختصاصات 33-75رقم الأمر، صدر 1978إلى 1975ففي الفترة من 

، إذ في هذه الحقبة صدرت تشریعات العمل بجمیعمفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة

أنواعها، كما تضمن هذا الأمر مبدأ أحادیة مفتشیة العمل مع حصر مجال اختصاصها 

.1وصلاحیاتها لتشمل القطاع العام والخاص

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بشروط كما خصها هذا الأمر بمراقبة تطبیق 

العمل وحمایة العمال من طرف رب العمل الذي یقوم بتشغیل عمال من كلا الجنسین في 

.2النشاطات الزراعیة والغیر الزراعیة

الرامي إلى و 62-152رقم إلغاء القانونالمتضمن 29-73رقم الأمربصدور 

، جاء نتیجة 1962دیسمبر 31شریع النافذ إلى غایة التمدید حتى إشعار آخر لمفعول الت

5المؤرخ في 12-78رقملتبني الدولة الجزائریة النظام الاشتراكي، مما مهد لصدور القانون

، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل الذي حدد الأسس والمعالم التي یبنى 1978أوت

الوظیف العمومي، لتزداد من مهام صادي و بجمعه لقطاعات العمل الاقتعلیها عالم الشغل، 

كما تختص بالتحقیقات المسبقة 3...الشغلمفتشیة العمل لتشمل مثلا تسویة النزاعات،

إلا .4لطلبات تسریح العمال، وكذا التحقیقات الدوریة حول أسعار التجزئة، وغیرها من المهام

مل تغییرا جذریا، وهذا ، عرف التشریع المنظم لتفتیش الع90-03صدور الأمرإلا أنه بعد 

، قصد تبني نمط اقتصادي 1988مواكبة للإصلاحات الاقتصادیة التي شرع فیها منذ سنة 

جدید، قائم على حریة المبادرة الاقتصادیة، حیث أدخلت التشریعات الجدیدة المتعلقة بالعمل، 

الاجتماعیین نوع من المرونة في العلاقات الاجتماعیة والمهنیة، من خلال السماح للشركاء 

.5بتنظیم عدید الأمور المتعلقة بعلاقتهم المهنیة

.10صمرجع سابق،بن عبو محمد،-1

288صمرجع سابق،العربي عادل،بمیسوم خالد،.د-2

.339صمرجع سابق،بوكلیخة لیلى،-3

.288صمرجع سابق،بالعربي عادل،میسوم خالد،-4

.13-12صمرجع سابق،خنیش رابح،-5
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الفرع الثاني

عي باستقلالیة جهاز مفتشیة العملالاعتراف التشری

بموجب القانون 1990،لق بتنظیم مفتشیة العمل سنةصدر أول نص تشریعي یتع

وذلك بموجب2091-90رقم حیث عرفت مفتشیة العمل في ظل المرسوم90-03رقم 

إذ صدر هذا النص لینشئ جهاز إداري فني بهدف مراقبة .المرسوم التنفیذي سالف الذكر

مدى تطبیق وتنفیذ الأحكام التشریعیة المتعلقة بقانون العمل، خصوصا العلاقة بین 

المؤسسات الاجتماعیة والهیئة العاملة، والتي تطرح بخصوصها الكثیر من الإشكالات منها 

لمخولة للمؤسسات، أو مدى إلتزام العمال بواجباتهم اتجاهها وكذا محدودیة الاختصاصات ا

.2المطالبة بحقوقهم

المشرع لتأطیر موضوعات النظام إذ یكمن الهدف من وضع هذه الأجهزة، هو عمد

.الاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى تنظیم المسائل الفنیة المتعلقة بالشغل

لكن بجهاز مفتشیة العمل،اخاصار إطا209-90وتضمن المرسوم التنفیذي رقم

إمتاز بعدة فراغات ونقائص من الجانب التنظیمي والفني، إذ یمكن عدها وحصرها في النقاط 

:التالیة

، وذلك بترتیب واضحةغموض النص القانوني خاصة فیما یتعلق بالصیاغة غیر ال-

.الصلاحیات ومهام مفتشیة العمل التي نص علیها المرسوم

إذ اقتصرت فقط على مكاتب لمفتشیات عمل،من مفتشیات عمل، أوخلو الولایات-

جمع لكل ولایتین أو ثلاث  مفتشیة واحدة، ما صعب من مأموریة هذا الجهاز، وكذا 

.3تعسیر التنسیق بین المكاتب، وكثافة الملفات المطروحة على القضاء

ر.ج، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، 1990جوان 14المؤرخ في 209-90التنفیذي رقم المرسوم-1

.1990سنة ،29عدد 

تتولى المفتشیة العامة للعمل تصور التدابیر :"سالف الذكر على209-90من المرسوم التنفیذي 2تنص المادة -2

).ملغى"(شریع والتنظیم لمفتشیة العمل وتنفي ذلكوالوسائل اللازمة لتحقیق المهام التي یخولها الت

.290صمرجع سابق،بالعربي عادل،.دمیسوم خالد،.د-3
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تغطیة إذ صدر لعلة ، 05-05رقم كما كانت مفتشیة العمل في ظل المرسوم

.1المتعلق بمفتشیة العمل03-90قانون رقمالنقائص

من الجانب التنظیمي، وكذا من جانب توسیعه للمهام والصلاحیات، وذلك لخلقه 

.لمفتشیات العمل الولائیة والجهویة،وكذا مكاتب التفتیش، لتضمن هذا المرسوم لأربعة فصول

من 1العمل، وفقا لما أكدته المادةإذ كان الفصل الأول الحجر الأساسي لتأسیس مفتشیة 

.032-90القانون رقم 

من المرسوم التنفیذي رقم2دة كما تم تحدید الهدف الرئیسي لها في نص الما

تكلف المفتشیة العامة للعمل بتصور التدابیر والوسائل اللازمة :"إذ نص على05-05

مول بهما لمفتشیة العمل لإنجاز المهام التي یخولها إیاها التشریع والتنظیم المع

.3"وتنفیذها

على العموم ینظم هذا النص الإطار العام لمفتشیة العمل، إذ عدد مهامها 

ثم جاء بتنظیم المتعلق بهذا الجهاز وكذا توزیع الصلاحیات على الهیاكل وصلاحیتها،

.4الممركزة والغیر الممركزة، سدا للنقائص المتواجدة على كل ولایة

صل الثاني، موضوع التنظیم، لكون مفتشیة العمل قمة هرم الجهاز كما تضمن الف

قصد الإداري، ممثلة من طرف المفتش العام للعمل، كما تضم هیاكل مركزیة وغیر مركزیة،

فیفري 7الصادر في ،6عددج.ج.ر.ج، یتعلق بمفتشیة العمل،1990فیفري 6المؤرخ في ،03-90القانون رقم -1

1990.

ذا القانون مهام مفتشیة العمل واختصاصاتها یحدد ه:"سالف ذكر03-90رقممن القانون1تنص المادة -2

".وصلاحیات مفتشي العمل

یتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل ،2005جانفي 6المؤرخ05-05رقممن المرسوم التنفیذي2نص المادة -3

.2005جانفي 09الصادر في ، 4عدد ر.جوسیرها، 

یحدد هذا المرسوم تنظیم المفتشیة العامة للعمل :"كر علىسالف الذ05-05رقم من المرسوم1إذ تنص المادة-4

...".وسیرها
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كما یهدف تنظیم عالم الشغل، وتقریب .توزیع الصلاحیات والمهام بمناسبة منازعات العمل

.1لى مستوى كل ولایةالمواطن العامل لهذا الجهاز المتواجد ع

للعمل، وكذا هیاكلها  المركزیة أما الفصل الثالث، فقد تضمن سیر المفتشیة العامة 

تشمل كیفیات التعیین المفتش العام للعمل المتمركز في قمة الهرم للجهاز، الغیر المركزیة،و 

ما عالج ك.وطرق تعیین المفتشون الجهویون، والطرق الخاصة بتعیین المفتشون الولائیین

2جمیع الأمور الإداریة منها مسألة الراتب وتعداده للوسائل المادیة والبشریة

في الفصل الأخیر، المتعلق بتعداد مستخدمي مفتشیة العمل وهیاكلها غیر 

الممركزة،وذلك بموجب قرار مشترك بین وزیر العمل ووزیر المالیة وكذا السلطة المكلفة 

الجهات الثلاث تسعى بموجب استراتیجیة لتحسین عالم الشغل بالوظیفة العمومیة، لكون هذه 

3في الجزائر

المطلب الثاني

الوقائیةصلاحیات مفتش العمل

إذ عرفتالمتعلقة بعلاقات العمل،تفتیش العمل مرتبط بتطور القوانین العمالیةنإ

ي تحسین تها ففترة بعد التسعینات في مجال تشریعات العمل خاصة مفتشیة العمل وفعالی

.4العدالة الاجتماعیةظروف العمل وتحقیق 

هیئة مجموعة من الصلاحیات بالنظر إلى متطلباتها،بالخصوص إذا كانت هیئة لكل

تحت سلطة تشمل المفتشیة العامة للعمل،":سالف الذكر على05-05رقممن المرسوم التنفیذي3تنص المادة-1

".المفتش العام للعمل، هیاكل مركزیة وهیاكل غیر ممركزة 

یعین المفتش العام للعمل، المدیرون ونواب المدیرون :"سالف الذكر على05-05رقم من المرسوم27تنص المادة -2

وتنهى وكذا رؤساء الدراسات المنتمون للهیاكل المركزیة المفتشیة العامة للعمل بمرسوم طبقا للتنظیم المعمول به

".مهامهم بالأشكال نفسها

هیاكلها مستخدمي المفتشیة العامة للعمل و تعداد یحدد :"سالف الذكر على05-05رقم من المرسوم38تنص المادة -3

".غیر الممركزة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالعمل والوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

تیزي مفتشیة العمل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، حداد فاتح،بن بوعزة صارة،-4

.39ص،2017وزو، 
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1رقابیة كما هو الحال لمفتشیة العمل، التي حدد لها المشرع مجموعة من الصلاحیات لها

مال، مما خول لهم حرصا من المشرع من تعسف أرباب العمل والإجحاف في حقوق الع

المتعلق 03-90رقممن القانون2صلاحیات محددة قانونا وهذا ما أكدته نص المادة 

.2بمفتشیة العمل

حیث تسهر هذه الهیئة على التطبیق الفعال والصحیح لتشریعات العمل، بدالك تتأكد 

عض من عدم مخالفة رب العمل للأحكام التشریعیة، لذلك خول المشرع لمفتش العمل ب

سالف 03-90رقم على التوالي من القانون6و5الصلاحیات، المنصوص علیها في المادة

.3الذكر

صحیح أن معظم هذه الصلاحیات المخولة لمفتش العمل تكمن في رقابة حسن 

تطبیق الأحكام التشریعیة،بالتالي ردع رب العمل من طرف مفتش العمل إذا عاین مخالفة 

ول المشرع لمفتش العمل صلاحیات یمكن القول أنها سلمیة عن للأحكام القانونیة، لكن ح

طریق أسلوب لحوار سلیم و الرضائي، بعیدا عن أسلوب الرقابة والردع، تكمن في صلاحیة 

وكذا عن )الأولالفرع (مفتش العمل في النصح والإرشاد وكذا الإبلاغ عن القصور التشریعي

.ها للحد من نشوء الخلافات الفردیة في العملكل)الفرع الثاني(طریقة أداء هذه الصلاحیة

دراسة میدانیة مفتشیة العمل لولایة ،مفتشیة العمل في مجال تسویة النزاعات الفردیة في العملدورریغي حمودي،-1

.21ص،1945ماي 8كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة قالمة،

مراقبة تطبیق الأحكام -:بما یأتيتختص مفتشیة العمل :"سالف الذكر على03-90رقممن القانون2تنص المادة -2

.التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة وظروف العمل والوقایة الصحیة وأمن العمال

تقدیم المعلومات والإرشادات للعمال ومستخدمیهم فیما یخص حقوقهم وواجباتهم والوسائل الملائمة أكثر لتطبیق 

..."تنظیمیة والتعاقدیة والقرارات التحكیمیةالأحكام القانونیة وال

یتمتع مفتشو العامل بسلطة القیام بزیارات إلى أماكن العمل، :"سالف الذكر على03-90من القانون5تنص المادة -3

من 6كما تنص المادة ، ..."التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة

یمكن لمفتشي العمل أن یقوموا بأي فحص أو مراقبة أو تحقیق یرونه ضروریا للتحقق من احترام :"لقانون علىنفس ا

..."الأحكام القانونیة والتنظیمیة فعلا
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الفرع الأول

شاد والإبلاغ عن القصور التشریعيصلاحیة النصح والإر 

:صلاحیة النصح والإرشاد:أولا

حرصا وحفاظا على السلم الاجتماعي، واتساع دائرة علاقات العمل بین العمال 

.1اعاتمن دائرة احتمالات وقوع النز اوأرباب العمل، وتضییق

، إذ یقتصر ردعيفالصحیح، یجب أن لا تتضمن وظیفة مفتشیة العمل على الطابع ال

لضمان التقید إصلاح الوضعودعوة المخالف إلى دور مفتش العمل على معاینة المخالفات

بتشریعات العمل، یجب معالجة مثل هذه المخالفات ذلك بقیام جهاز التفتیش بتقدیم النصح 

اب العمل والعمال وكذا تزویدهم بالمعلومات والإرشادات مما یضمن والإرشاد إلى أرب

.2التطبیق الحسن والفعال لتشریعات النافذة

إن صلاحیة مفتش العمل في إرشاد العمال وأرباب العمل بالمعلومات والإرشادات، له 

مثل، علة واحدة ألا وهي، ضمان أفضل الآلیات للتطبیق الفعال للأحكام التشریعیة، مثلها 

3وظیفة الرقابة، إذ هي أیضا تسعى إلى ضمان التطبیق الحسن لأحكام التشریع الاجتماعي

بشأن تفتیش العمل في الصناعة 81من الاتفاقیة الدولیة رقم 3هذا ما أكدته نص المادة 

تأمین إنفاذ الأحكام القانونیة -أ:وظائف نظام تفتیش العمل هي:"والتجارة إذ نصت على

بظروف العمل وحمایة العمال أثناء قیامهم بهذا العمل مثل الأحكام الخاصة المتعلقة

بساعات العمل والأجور والسلامة الصحیة والرعایة واستخدام الأطفال والأحداث وغیر ذلك 

.من الصور بقدر ما تكون هذه الأحكام منوطة بمفتشي العمل

دور مفتشیة العمل في الحد من نزاعات العمل بالمؤسسة الجزائریة، دراسة میدانیة بمفتشیة عقون ابتسام،بكوش الهام،-1

ص،2016مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الصدیق بن یحي،ل،العمل بجیج

81.

كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح رقابة مفتشیة العمل في مجال علاقة العمل،رحیم عماد الدین،الیمان فهیمة،-2

.41ص،2022ورقلة،

دور مفتشیة العمل في احترام تشریع العمل والتشغیل في الجزائر، مذكرة اوي،عبد الصمد خضر ، عبد اللطیف كماش-3

.37ص، 2021كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،لنیل شهادة الماستر،
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عنیین بشأن أكثر وسائل الالتزام تقدیم المعلومات التقنیة لأصحاب العمل والعمال الم-ب

.1..."بالأحكام القانونیة فعالیة

لكي یتسنى لهیئة التفتیش العمل من آداء وظیفة تأمین إنفاذ الأحكام القانونیة، یجب 

علیهم، تزوید المعلومات التقنیة والمشورة لأرباب العمل والعمال المعنیین بخصوص أكثر 

د القانونیة،وتعد هذه المهمة مظهرا من مظاهر الدور الإیجابي الآلیات فاعلیة للالتزام بالقواع

الذي یقوم به مفتش العمل لضمان التطبیق الحسن للأحكام القانونیة المناط تطبیقها، لأن 

معظم المخالفات المرتكبة مخالفة للأحكام القانونیة خاصة في المؤسسات الصغیرة، ترجع 

لذلك یقع على مفتش العمل بتمكینهم بكیفیة .فاذهالعلة جهل مرتكبیها بمضمونها ووسائل إن

تطبیق هذه الأحكام على الوجه الصحیح بشكل یحول دون ارتكاب المخالفات بواسطة 

.2توعیتهم وإرشادهم، دون اللجوء إلى الوسائل الردعیة والعقاب

تحقیقا لذلك، یجب على مفتش العمل التأكد أولا من أن رب العمل مستعد لتصحیح 

بتزویده وإرشاده بالتوجیهات .ع وتطبیقه الصحیح للقانون، حتى یتسنى لمفتش العملالوض

أكثر من ذلك لا یقتصر فقط النصح والإرشاد فقط للعمال وأرباب العمل، بل یشمل .المناسبة

التنظیمات النقابیة الممثلة للعمال وأرباب العمل بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة لقانون 

الاجتماعي، ذلك لأهمیة هذه التنظیمات وبروز فعالیتها وإیجابیتها في الدفاع العمل والضمان 

عن مصالح أطراف علاقة العمل بشكل عام وبشكل خاص تسعى إلى تحقیق الأمن 

.3الاقتصادي والاجتماعي للعمال وضمان دیمومة علاقات العمل

جوان 19بشأن التفتیش العمل في الصناعة والتجارة، المنعقدة في )81(من الاتفاقیة الدولیة رقم3نص المادة-1

1962أكتوبر 19دقت علیها الجزائر في ، صا1947

دور تفتیش العمل في تأمین الاستقرار الاجتماعي وتحقیق النمو الاقتصادي، ندوة قومیة حول یوسف الیاس،أستاذ-2

آلیات وسبل تطویر أجهزة تفتیش العمل في ظل المتغیرات الحدیثة، منظمة من طرف منظمة العمل العربیة، شرم 

.5ص، 2016ایار /مایو23-21الشیخ،

.42صمرجع سابق،رحیم عماد الدین،الیمان فهیمة،-3
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تزوید أطرافتي تكمن فيتماشیا مع ذلك، إذا مارس مفتش العمل صلاحیته هذه ال

علاقة العمل بالمعلومات وكذا نصحهم وإرشادهم، اعتبارا أن العمال على غیر درایة بحقوقهم 

تعسف رب العمل في لیمنعوعن الجانب التقني المتعلق بعلاقة العمل بذلك یزودهم بها 

حقهم إذا كان احتمال نشوء خلاف، للعمال اللجوء إلى مفتش العمل قصد استفساره إلى 

راءات الواجبة التطبیق، لیشمل أیضا النصح والإرشاد یتعلق الأمر إذا عاین مفتش الإج

بالتطبیق العمل قصرا في الأحكام القانونیة، بذلك یقوم بنصح وإرشاد أطراف العلاقة،

الصحیح للقانون، لتصحیح الوضع، من هنا نقول أن دور مفتش العمل كجهة للسهر على

وبذلك بروز فعالیة مفتش العمل للحد من نشوء الخلافات ،فلحالتطبیق السلیم للقانون قد أ

.الفردیة في العمل

:الإبلاغ عن القصور التشریعي:ثانیا

نظرا لكون مفتش العمل على اتصال مباشر بأماكن العمل، وكذا مع أرباب العمل 

عه والعمال، قد یتمكنون من معاینة بعض العیوب والنقائص في تشریعات العمل، مما یدف

بالأطراف علاقة العمل إلى اصطدام مع صعوبة تطبیقها ما یحول دون تحقیق أهمیة تفتیش 

العمل، حیث تعتبر مهمة مفتشیة العمل في إعلام السلطات المختصة بجوانب النقص، من 

من الاتفاقیة 3/3وهذا ما أكدته نص المادة1بین الوظائف الأساسیة لهیئة تفتیش العمل

تعریف السلطة المختصة بجوانب النقص أو التعسف :"یث نصت علىح81الدولیة رقم 

.2"التي لا یغطیها الأحكام القانونیة القائمة بشكل محدد

حیث تختص مفتشیة العمل بإعلام سلطات المختصة بظروف العمل وكذا مدى 

إلى تطبیق رب العمل للأحكام التشریعیة، وهذا بواسطة قیام مفتش العمل للزیارات المیدانیة 

المؤسسات، إذ یكتشف ثغرات قانونیة في التشریع التي هي خارج نطاق رب العمل، اعتبارا 

أن مفتش العمل المؤهل لمراقبة مدى تطبیق قانون العمل، بفضل خبرته وكفاءته یتسنى له 

.43صرحیم عماد الدین،مرجع سابق،الیمان فهیمة،-1

.سالفة الذكر،81من الاتفاقیة الدولیة رقم 3/3نص المادة-2



الفصل الأول                           صلاحیات مفتش العمل الوقائیة ودورها في الحد من الخلافات الفردیة في العمل                

-18-

مما یسمح لمفتش العمل ، 1اكتشاف وقائع لم یتناولها المشرع ولم یخصها بنصوص تشریعیة

.2م المقترحات المناسبة لسد عیوب التشریعبالتدخل لتقدی

الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات :ویعلم مفتش العمل كل من

التابعة لاختصاصها الإقلیمي، وكذا الإدارة المركزیة للعمل بمدى تطبیق أحكام قانون العمل 

كل من الوالي أو رئیس لاقتراح التدابیر الضروریة للتماشي معها، وتشمل الجماعات المحلیة 

والتي ینظمها المرسوم 3المجلس الشعبي البلدي، أما الإدارة المركزیة تشمل وزارة العمل

حیث یكون مفتش العمل ملزما بالتبلیغ عن خرق القواعد القانونیة ، 3394-01التنفیذي رقم

.5والتنظیمیة للعمل، خصوصا منها الأخطار الجسیمة

المتضمن تنظیم مفتشیة العمل وسیرها 05-05رقمحیث جعل المرسوم التنفیذي

ول یؤ ت المحلیة عن مختلف ظروف العمل،مهمة تبلیغ وإعلام الجماعا.سالف الذكر

تتولى مفتشیة ":منه على24الاختصاص إلى مفتشیة العمل للولایة، حیث نصت المادة 

مل في المؤسسات إعلام الجماعات المحلیة المعنیة بظروف الع...العمل لولایة مهمة

.6"التابعة لاختصاصها الإقلیمي

مارس مفتش العمل لوظیفته هذه على أكمل وجه بالتبلیغ والإعلام امن ثمة، إذ

لي أو رئیس المجلس عن القصور التشریعي، سواء إعلام الجماعات المحلیة المتمثلة في الوا

نقص مع تماشیه مع النصوص وذلك بأن یتخذ التدابیر الضروریة لسد ال،الشعبي البلدي

النافذة، أو ترك مهمة اقتراح الحلول والتوصیات لمفتش العمل لكونه خبیر في قانون العمل 

،تطبیق قانون العمل على أكمل وجهولحكم خبرته وكفاءته یقترح حلول التي تحول

38صمرجع سابق،عبد الصمد خضراوي،، عبد اللطیف كماش-1

.43صمرجع سابق،الدین،رحیم عماد فهیمة،الیمان-2

.38صمرجع سابق،عبد اللطیف كماش و عبد الصمد خضراوي،-3

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة العمل 2001أكتوبر 28المؤرخ في 339-01المرسوم التنفیذي رقم-4

.2001اكتوبر 31، الصادرة بتاریخ 64عدد ر.جوالضمان الاجتماعي، 

.38صمرجع سابق،،عبد الصمد خضراوي، كماشعبد اللطیف-5

.المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، سالف الذكر05-05من المرسوم التنفیذي رقم24نص المادة -6
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نشید بالدور مما یؤدي إلى الأمن الاجتماعي وعدم زعزعة علاقة العمل بین أطرافها وبذلك

.الفعال لمفتش العمل في الحد من نشوء الخلافات الفردیة في العمل

الفرع الثاني

أداء مفتش العمل لالتزامه بالنصح والإرشاد للحد من الخلافات الفردیةطرق

فوظیفة تبلیغ أرباب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات، تسعى إلى تحقیق هدف 

ق أحكام قانون العمل الواردة في المستویات الدولیة، ولها نفسمحدد ألا وهو آلیات تطبی

فهذه الوظیفة لها آثار ، ابة على حسن التطبیق قانون العملالأثر مثلها مثل وظیفة الرق

.تحیلنا إلى تحسینات متجاوزة تلك المحددة قانونامستقبلیة، كما یمكن أن

:حیث تؤدى هذه الوظیفة بطرق مختلفة

هي قیام مفتش العمل بتقدیم النصح والإرشاد عند قیامه بزیارة تفتیشیة، :ىالطریقة الأول-

مفتش العمل على مستوى المؤسسة یدفعه حتما إلى الإجابة على استفسارات رب فتواجد

العمل أو ممثله أو مساعده، وكذا أسئلة العمال أو ممثلیهم، لذلك یجد نفسه قد قام 

ما تنتج عنه إذن أدائه لوظیفة الرقابة ووظیفة بتوجیه الإرشادات وإعطاء معلومات، 

.الإرشاد باعتبارهما وظیفتین متلازمتین لا إنفصام بینهما

هو ممارسته لهذه المهمة في مكتبه، إذ أن مفتش العمل متاح لكل من :الطریقة الثانیة-

یرغب في استشارة المفتش أو عرضه لقضیة علیه أو شكوى أمامه، ویلزم أن یكون 

.ن كل استشارة یقدمها في مكتبه هو الإعلام الدقیق لحسن تطبیق القانونالهدف م

وهي الصیغة التي یخاطب بها جهاز التفتیش أطراف علاقة العمل، عن :الطریق الثالثة-

آلیات التطبیق الحسن لقانون العمل، وذلك خارج المؤسسات وكذا مكاتب التفتیش، ویقام 

ري المقروء والمسموع والمرئي لهدف تبلیغذلك عن طریق وسائل الاتصال الجماهی
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كما یمكن أن تعقد دورات للدراسة وإلقاء المحاضرات للمختصین .شادات والمعلوماتالإر 

.1والمعنیین لغرض تطویر مستوى أدائهم بخصوص تطبیق أحكام قانون العمل

-159، ص 1996،یوسف إلیاس، محاضرات في قوانین العمل العربیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان-1

160.
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المبحث الثاني

ر مفتش العمل لأطراف علاقة العملتأطی

مل، حیث یترتب على هذه العمل، علاقة قانونیة تربط بین عامل ورب العإن عقد

لرب العمل، إذ یعتبر رب العمل متعامل كذاالتزامات بالنسبة للعامل و وق و حقالعلاقة 

، بعد ترك فعامل طرف ضعیاقتصادي محترف، ملم لجمیع الأمور التقنیة، في حین ال

م الجانب المتعلق لعلاقتهم المهنیة، كانوا ینظمونها الدولة الحریة للشركاء الاجتماعیین بتنظی

بین الطرفین، لكن لكون العامل غیر ملم بالجانب القانوني رمةبموجب اتفاقیة جماعیة مب

هذا لا یمنع من أن یكون رب العمل أیضا غیر ملم بالجانب القانوني أیضا، بشأن حقوقه،

من طرف الشركاء الاجتماعیین، لذا خول هذا لا یعطي الأثر من إبرام الاتفاقیة الجماعیة

أو هیئة یلجأ إلیها أطراف علاقة العمل للاستئناس بها في كل ما یخص علاقة آلیةالمشرع 

العمل والجانب القانوني منها، ما یدفع مفتش العمل التدخل عند إعداد الاتفاقیة 

).ب الثانيالمطل(وكذا عند تطبیق الاتفاقیة الجماعیة)الأولالمطلب (الجماعیة

المطلب الأول

تفاقیة الجماعیةمساعدة مفتش العمل لأطراف علاقة العمل عند إعداد الا 

بعد انتقال المشرع من النظام اللائحي إلى نظام الحوار أو النظام التعاقدي المقضي 

بتكریس الدیمقراطیة في المؤسسات الاقتصادیة، وإفراغ هذا الحوار في إطار عقود عمل 

لك لنجاح أسلوب الحوار أصبح ضروري مشاركة الشركاء الاجتماعیین في إعداد جماعیة، لذ

.1الاتفاقیة الجماعیة

ألا وهم الشركاء الاجتماعیین الجزائري أطراف التفاوض الجماعيإذ بین المشرع

الممثلین النقابیین وممثلي الهیئة المستخدمة، أو صاحب العمل في شكل اللجنة :وهم

رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون الاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جمال،بنیزة-1

.51ص،2012جامعة وهران،
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وذلك في ،ة إلى سبعة أعضاء لكل طرف مفاوض، وبعدد یتراوح من ثلاثمتساویة الأعضاء

.الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة للمؤسسات

أو النقابات ممثلي أصحاب العمل بالنسبة للاتفاقیات الجماعیة ممثلي النقابة

114/2وهذا ما أكدته نص المادة 1عضوا مفاوض لكل طرف11المشتركة وبعدد یتجاوز 

تبرم داخل :"...المتعلق بعلاقات العمل حیث نصت على11-90رقم من القانون3و

.الهیئة المستخدمة الواحدة بین المستخدم والممثلین النقابیین للعمال

كما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو تنظیم أو عدة تنظیمات نقابیة تمثیلیة للمستخدمین، 

.2"تمثیلیة للعمال من ناحیة أخرىمن ناحیة، أو تنظیم أو عدة تنظیمات نقابیة 

كما اعتبر المشرع مفتشیة العمل إحدى هذه الأطراف في إعداد الاتفاقیة الجماعیة 

المتعلق بمفتشیة العمل، حیث نصت 03-90رقم من قانون2/3وهذا ما أكدته نص المادة

3"العملمساعدة العمال ومستخدمیهم في إعداد الاتفاقیة أو العقود الجماعیة في :"على

لكون أن مفتش العمل مختص في قانون العمل، بذلك خول له المشرع صلاحیة مساعدة هذه 

الأطراف في إعداد الاتفاقیة الجماعیة، ذلك بالتدخل في تفعیل وإدارة الحوار الاجتماعي

).الفرع الثاني(وكذا تسجیل الاتفاقیة الجماعیة أمامه)الأولالفرع (

الفرع الأول

الاجتماعي بین أطراف علاقة العململ في تفعیل وإدارة الحوار دور مفتش الع

تفاوض یشمل :"فتم تعریف الحوار الاجتماعي حسب المنظمة الدولیة للعمل على أنه

4"كل أنواع الحوار، من تشاور وتبادل بین ممثلي السلطات العمومیة والمؤسسات والعمال

، 2017مفتشیة العمل في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة أحمد درایة، أدرار،یعیش الزهرة،-1

.51ص

المتعلق بعلاقات ،1990أبریل 21، مؤرخ في 11-90من قانون رقم في فقرتیها الثانیة والثالثة114نص المادة-2

1990أفریل25الصادرة في، 17عدد ر .جالعمل المعدل والمتمم، 

.مفتشیة العمل سالف الذكرالمتعلق ب03-90رقم ثالثة من القانونفي فقرتها ال2نص المادة-3

كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة الدكتوراه،طروحةأالتفاوض الجماعي كأداة لتیسیر علاقات العمل،  موزاوي علي، -4

.226ص،2021مولود معمري، تیزي وزو، 
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اعیین الجلوس على طاولة واحدة مع نستنتج من هذا التعریف أنه یحق للشركاء الاجتم

السلطات العمومیة للتفاوض بشأن الجوانب المتعلقة بعلاقتهم المهنیة، إذ تبرز أهمیة 

التفاوض الجماعي خصوصا على علاقات العمل داخل المؤسسة، لیعالج ظاهرة عدم 

اتحاده المساواة التي تظهر في عقد العمل الفردي، وفقا لمبدأ العامل ضعیف بمفرده قوي ب

مع زملائه، نخلص إلى أن الشروط التي یمكن أن یحصل علیها مجتمعا مع زملائه أفضل 

.1من تلك التي یحصل علیها بمفرده

ومن الأسس التشریعیة والتنظیمیة للحوار الاجتماعي، نجد قانون علاقات العمل، 

حق العمال في :"حیث نصت على11-90من القانون رقم 5بالأخص نص المادة 

.2"لمشاركة في التفاوض الجماعيا

مهام وزارة العمل، كل و أما الجانب التنظیمي للحوار الاجتماعي نجده مكرس في هیا

المحدد لصلاحیات وزیر العمل والتشغیل والضمان 124-08في المرسوم التنفیذي رقم

یعمل على ترقیة الحوار :"مطتها الأخیرة حیث نصت على3في المادةالاجتماعي،

تماعي وینظم في هذا الإطار التشاور بین المنظمات النقابیة للعمال الإجراء الاج

.3"والمستخدمین

كما تم تكریسه من خلال التنظیم المركزي لوزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي 

حیث نصت 125-08رقممن المرسوم التنفیذي4في نص المادة 2008لسنة 

ومن 4"مع الهیئات النقابیة في إطار الحوار الاجتماعيضمان التنسیق والتشاور :"على

مبررات الأخذ بنظام الحوار هو اختلال التوازن في علاقة العمل بین العمال وأرباب العمل، 

.47صمرجع سابق،بنیزة جمال،-1

.المتعلق بعلاقات العمل، سالف الذكر، 11-90رقممن القانون5نص المادة -2

، یحدد صلاحیات وزیر العمل والتشغیل 2008أفریل 15المؤرخ في 124-08المرسوم رقممطة أخیرة من3المادة-3

.2008أبریل30، الصادر في 22عدد ر .جوالضمان الاجتماعي، 

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2008أفریل 15مؤرخ في 125-08رقم من المرسوم 5مطة 4المادة -4

.2008لسنة 22ان الاجتماعي، جریدة رسمیة عدد العمل والتشغیل والضم
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من هنا جاءت مما أثر على انخفاض مستوى معیشة العمال واحتكار أرباب العمل لهم،

الحكومات، العمال، أرباب (لإنتاج الثلاثیةالحاجة إلى الحوار الاجتماعي  منعقد بین أطراف ا

.1التي یتم تمثیل إدارة العمل أو الحكومة في تفتیش العمل)العمل

المتعلق بتنظیم المفتشین العامة للعمل 05-05وهذا ما أكده المرسوم التنفیذي رقم

السهر على وضع الآلیات الكفیلة بترقیة :"حیث نصت على4مطة 5وسیرها، في مادته

.2"وار الاجتماعي والتشاور بین مختلف الشركاء الاجتماعیین في أماكن العملالح

، المتضمن 2011جویلیة 30المؤرخ في 261-11كما ذكره المرسوم التنفیذي رقم

31القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لسلك مفتشي العمل، بالضبط في مادته 

ن شأنه ترقیة الحوار الاجتماعي والمشاركة القیام بكل نشاط م:"حیث نصت على3مطة 

.3"في تطویر التفاوض الجماعي

ومن مبررات التدخل أجهزة التفتیش العمل في مجال الحوار الاجتماعي، یكمن في 

كثرة وظائف إدارة العمل إثر التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة، وكذا نجاعة وفعالیة هذا 

ق البلاد وتقربه من أطراف علاقة العمل، وأخیرا الجهاز بحكم انتشاره في مختلف مناط

.المؤهلات والمواصفات التي یتحلى بها مفتش العمل

نخلص إلى أن دور مفتشي العمل في ترقیة وتفعیل الحوار الاجتماعي، یتمثل في 

توفیر الظروف الملائمة لحسن سیر المفاوضات، وذلك بخلق جو الحوار وتقریب وجهات 

العمل لأسلوبه في الإقناع إذا رأى يشقة العمل، بواسطة استعمال مفتالنظر بین أطراف علا

أن مجرى المفاوضة یخرج عن منحاه الصحیح،لاعتبار أن مفتش العمل مختص بمجال 

علي فیصل علي، تفتیش العمل ودوره في كفالة إنفاذ تشریعات العمل، دراسة مقارنة في نظم وقوانین العمل بدول -1

، مملكة البحرین، 82مجلس التعاون ومعاییر العمل الدولیة والعربیة، سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة، العدد 

.42-41ص ،2014

المتعلق بتنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، سالف الذكر، 05-05رقم من المرسوم 4مطة 5نص المادة-2

، المتضمن القانون الأساسي 2011جویلیة 30المؤرخ في 261-11رقممن المرسوم 3مطة 31نص المادة-3

.2011جویلیة03الصادر في ،43دد عر .جالخاص بالموظفین المنتمین لسلك مفتشي العمل، 
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العمل والجانب القانوني أكثر، لذلك یساعد الأطراف أیضا على صیاغة الاتفاقیات 

رعیة الاتفاقیات المبرمة بین الطرفین وكذا إذ یراقب مدى شوالاتفاقات المبرمة بین الطرفین،

الذي یتماشى ه للتطبیق الصحیحهتصحیح البنود المخالفة للتشریع إذا كانت موجودة بتوجی

.مع النصوص الساریة

ما ینتج في النهایة إلى تحقیق آلیة الحوار والتفاوض الجماعي لغایته التي تتمثل في 

وإیجاد لها حلول یرضي الطرفین، واستقرار طرح الانشغالات الطرفین بطریقة سلمیة 

العلاقات الإجتماعیة، دون نسیان الدور الإیجابي والفعال لمفتش العمل كوسیلة تضمن حسن 

سیر المفاوضات بشكل یؤدي إلى الحد من نشوء الخلافات الفردیة في العمل لأن كل خلاف 

.فردي یولد خلاف جماعي والعكس صحیح

الفرع الثاني

ة الجماعیة أمام مكتب مفتش العملتفاقیتسجیل الا 

فالتطبیق السلیم والفعال للاتفاقیة الجماعیة للعمل، أقر المشرع الجزائري على وجوب 

من 126وهذا ما أكدته نص المادة .1تسجیل الاتفاقیة الجماعیة لدى مكتب مفتش العمل

یقدم طرف:"ىحیث نصت عل،لمتعلق بعلاقات العمل سالف الذكرا11-90رقمالقانون

التفاوض الجماعي أو الطرف الأكثر استعجالا منها الاتفاقیة الجماعیة فور إبرامها، قصد 

2"تسجیلها فقط إلى مفتشیة العمل

المذكورة أعلاه أن أطراف التفاوض الجماعي الذین أبرموا 126نستنتج من المادة 

صد التسجیل، كما أضافت نفس الاتفاقیة الجماعیة، أن یقوم بإیداعها أمام مفتشیة العمل ق

المادة، إیداعها لدى أمانة ضبط المحكمة فور إبرامها، سواء ممثلي العمال أو المستخدم 

:وفقا لقواعد الاختصاص الإقلیمي التالیةأو الطرف الأكثر استعجالا،

دور مفتشیة العمل في تسویة النزاعات الجامعیة للعمل، مذكرة تخرج لاستكمال شهادة الماستر، كلیة طرافي مراد،-1

.20ص،2020، البویرةالحقوق، جامعة العقید أكلي محند اولحاج،

.ساف الذكر،عملالمتعلق بعلاقات ال11-90رقممن القانون126نص المادة -2
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في مكان مقر الهیئة المستخدمة، إذا تعلق الأمر باتفاقیة جماعیة للمؤسسة-

دیة إذا كان مجال تطبیقها ینتهي عند حدود البلدیةفي مقر البل-

في مقر الولایة عندما یمتد مجال تطبیقها إلى الولایة أو عدة بلدیات من الولایة الواحدة-

وفي مدینة الجزائر فیما یخص الاتفاقیات الجماعیة المشتركة بین الولایات أو الفروع -

.1أو بین الفروع أو الوطنیة

من القرار 3مطة 4على مستوى مفتشیة العمل نصت المادةبخصوص التسجیل 

تكلف مصلحة العلاقات المهنیة ":الوزاري المشترك المحدد لتنظیم مفتشیة العمل للولایة على

ضمان التسجیل أو الموافقة حسب الحالة على الاتفاقیات :والمراقبة لاسیما بما یأتي

یة والقیام عند الاقتضاء بالإجراءات والاتفاقات الجماعیة في العمل والأنظمة الداخل

القانونیة والتنظیمیة الرامیة إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

.2"المعمول بها

تكمن أهمیة إیداع الاتفاقیة الجماعیة لدى مكتب مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، 

ا لأعضاء مكتب المصالحة حین كونها مصدرا من مصادر قانون العمل، بالتالي تكون مرجع

قیامهم بمهامهم تلك المتعلقة بتسویة المنازعات الفردیة في العمل، كما یستأنس بها مفتش 

العمل أیضا عند قیامه بمهامه تلك المتعلقة بتسویة النزاعات الجامعیة في العمل وفي مجال 

.3الاتفاقیة الجماعیة

من قانون علاقات 126عیة، أقرت المادة أما عن أثر التسجیل وإیداع الاتفاقیة الجما

العمل، أشارت صراحة في صیاغتها بشكل لا یخلو من أي شك إلى أن تقدیم الاتفاقیة 

الجماعیة إلى مفتشیة العمل وأمان الضبط المحكمة غرضه التسجیل قصدت تسجیلها 

.311صمرجع سابق،موز اوي علي،-1

یحدد ، 2005غشت 16الموافق 1426رجب 11من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3مطة 4نص المادة -2

2005لسنة 75عدد ر.جتنظیم مفتشیة العمل لولایة، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة ماعیة،دور مفتش العمل في حل خلافات العمل الجعزني مبروك،عراش صلیحة،-3

.21ص،2017بجایة،الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة،
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لإعلان بدایة فقط،التي تعتبر إلا وسیلة لإضفاء الصفة النهائیة على الاتفاقیة وإجراء شكلي

دخولها حیز التنفیذ، حیث یؤشر علیها بالختم ورقم التسجیل وتاریخ التسجیل، هذا ما یدعونا 

.1إلى القول أن التسجیل له أثر كاشف للاتفاقیة الجماعیة ولیس منشأ لها

بخصوص تسجیل وإیداع الاتفاقیة الجماعیة لدى مفتشیة العمل وكتابة ضبط 

.2یتوقف علیه دخولها حیز التنفیذا إشهارا ونشر لا یعتبر إلا ،محكمةال

6/12/2006الصادر بتاریخ350940كما أقرت المحكمة العلیا في قرارها رقم 

من 126اعي طبقا للمادة أن عدم تسجیل اتفاقیة الجماعیة أو الاتفاق الجم":على

لا یؤثر ولا لدى مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصین إقلیمیا11-90القانون

.3"یعرقل تطبیقها ما دام تسجیل تدبیر یستهدف الإشعار فقط

المطلب الثاني

الاتفاقیة الجماعیةالرقابة علىدور مفتش العمل في 

و ترجمة ما وصلوا ،الشركاء الاجتماعیینبعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات بین

.4اتفاقات واتفاقیات جماعیةإلیه إلى 

علق بالجانب التقني لعلاقة العمل، وكذا إلى حقوقهم وواجباتهم، التي تتضمن كل ما یت

.5تصبح ملزمة لهم ذات طابع الأمر

صحیح أن الدولة انسحبت من تنظیم الجانب التقني للعلاقة المهنیة، لكن لم تنسحب 

د اتفاقیة بالحد الأدنى من الحمایة،إذ أن الاتفاقیة الجماعیة لها بنو بالالتزاممطلقا إنما ألزمت 

إذ أن المشرع خصص أحكام قانونیة وفیما یخص .وبنود قانونیة منصوص علیها قانون

.311صمرجع سابق،موز اوي علي،-1

لسنة 2المجلة القضائیة عدد جویلیة،16مؤرخ في 265975قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -2

.158ص ،2003

.2006دیسمبر 6مؤرخ في350940لعلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقمقرار المحكمة ا-3

.52صمرجع سابق،یعیش الزهرة،-4

.23صمرجع سابق،عزني مبروك،عراش صلیحة،-5
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الاتفاقیة الجماعیة، من مضمون، وأحكام لا یجوز مخالفتها، بذلك نوط لمفتش العمل 

وكذا للرقابة )الأولالفرع (صلاحیات بها یتدخل للرقابة على مشروعیة الاتفاقیة الجماعیة

.)الفرع الثاني(فاقیة الجماعیةعلى تنفیذ الات

الأولالفرع 

ي مجال تنفیذ الاتفاقیة الجماعیةتدخل مفتش العمل ف

1یقع على عاتق أطراف علاقة العمل إلزامیا تطبیق أو تنفیذ بنود الاتفاقیة الجماعیة

ا أدى إلى توقع المشرع إخلال أحدلذلك یمكن ردع الطرف المخالف الذي یخرق تطبیقها،م

للاتفاقیة الجماعیة بعدم بتنفیذها،لذلك سمح المشرع للأشخاص الذین لهم ف المتعاقدةالأطرا

2علاقة بالاتفاقیة حق رفع أي دعوة قضائیة بهدف إجبار الطرف المخل بها بتنفیذ التزاماته

المتعلق بعلاقات العمل، إذا نصت 11-90من القانون رقم127هذا ما نصت علیه المادة 

فاقیات الجماعیة كل من وقع علیها أو انضم إلیها فور استكمال الإجراءات تلزم الات:"على

.3"المنصوص علیها في المادة السابقة

من القانون 128أقرت المادة 4ولضمان التنفیذ الفعلي لأحكام الاتفاقیة الجماعیة

یجوز للأشخاص الذین تربطهم اتفاقیة :"المتعلق بعلاقات العمل، على11-90رقم

عیة أن یرفعوا أیة الدعوة تستهدف الحصول على تنفیذ الالتزامات المتعاقدة علیها جما

.5"دون المساس بالتعویضات التي قد یطلبونها بسبب خرق الاتفاقیة المذكورة

ما یعاب على المشرع إنه لم یعطي صورة واضحة على صفة أو هویة الأشخاص 

الدعوة، هل هي شكوى تقدم للنیابة العامة، الذین یتسنى لهم رفع الدعوى، وكذا طبیعة هذه 

أم هي دعوة عادیة تقدم إلى أحد أقسام المحكمة، كما لم یبین هذا النص الاختصاص 

.52صمرجع سابق،یعیش الزهرة،-1

.20ص، مرجع سابقطرافي مراد، -2

.سالف الذكرلاقات العمل،المتعلق بع،11-90من القانون رقم127نص المادة -3

.55صمرجع سابق،بنیزة جمال،-4

.سالف الذكرمتعلق بعلاقات العمل،، 11-90من القانون رقم 128نص المادة -5
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النوعي للمحكمة، هل هو القسم الاجتماعي باعتباره المختص بقضایا العمال والمنازعات 

إخلال بالتزام تعاقدي العمالیة، أو أنه القسم المدني هو المختص لحكم أن سببه یعود إلى 

من قبل أطرافه، كما أعطى المشرع الجزائري لكل تنظیم نقابي الشخصیة المعنویة والأهلیة 

.1المدنیة وكذا حق التقاضي لمباشرة الدعوة أمام القضاء

یمكن ":حیث نصت على11-90رقممن القانون129وهذا ما أكدته نص المادة 

تخدمین التي تربطهم اتفاقیة جماعیة أن تباشر كل للتنظیمات النقابیة للعمال أو للمس

الدعاوي الناشئة عن هذا السبب أمام القضاء لصالح أعضائها كما یمكنها أن ترفع دعوة 

.2"لحسابها تستهدف الحصول على تنفیذ الالتزامات المتعاقدة علیها

ا كان إذ:"إذ أقر على135960وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم

القانون یمنح لكل تنظیم نقابي الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة وحق التقاضي عقب 

كل وقائع  لها علاقة بهدفه،أو تمس بمصالح أعضائه الفردیة والجماعیة المادیة 

والمعنویة، فإن الدعوة الحالیة تعتبر غیر مقبولة لأن أهلیة التقاضي الممنوحة قانونا 

.3"لى الدعوة العادیة كالقضیة الراهنة مما یتعین نقض القرار بدون إحالةللنقابة لا تمتد إ

لتشریعیة على ضمان إنفاذ الأحكام المشرع الجزائري مفتش العمل السهركما ألزم ا

وهذا ما أكدته 4عیة،كما یجب إخطاره بكل خلاف یتعلق بتطبیقهاماالخاصة بالاتفاقیة الج

یسهر مفتشو العمل على تنفیذ :"إذا نصت علي11-90رقممن القانون130المادة 

ما نستخلص من المادة ،5"الاتفاقیات الجماعیة ویشعرون بكل خلاف یتعلق بتطبیقها

المذكورة أعلاه، أنه أخضع المشرع تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة من بین الالتزامات الواقعة على 

.56صمرجع سابق،بنیزة جمال،-1

.سالف الذكرالمتعلق بعلاقات العمل،،11-90من القانون رقم 129نص المادة -2

القضائیة ، المجلة1996دیسمبر 17الصادر بتاریخ 135960ا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلی-3

.2006لسنة 2عدد 

52صمرجع سابق،یعیش الزهرة،-4

سالف الذكرالمتعلق بعلاقات العمل،،11-90رقممن القانون130نص المادة -5



الفصل الأول                           صلاحیات مفتش العمل الوقائیة ودورها في الحد من الخلافات الفردیة في العمل                

-30-

یتعلق بتطبیقها،نزاع خلاف أوعاتق مفتش العمل، تماشیا مع ذلك یجب علیهم اختاره بكل 

وكذا الجهة كما یعاب على المشرع أنه لم یبین صراحة إجراءات هذا الإخطار أو الإشعار،

المستقبلة لهذا الإشعار، وما هي التدابیر المتخذة لمحو هذه المخالفة ومباشرة تنفیذ أحكام 

.1أو بنود الاتفاقیة الجماعیة

مل صلاحیته هذه بالتدخل في تنفیذ بنود أو أحكام على إثر ذلك، إذا مارس مفتش الع

الاتفاقیة الجماعیة وذلك مثلا إذا رفض رب العمل تنفیذ التزاماته التي هي حقوق للعامل، 

باعذاره مثلا أو تحریر محضر مخالفة له،ما یدفعه للامتثال للتعلیمات ومحو المخالفة 

اف الذي یهمه الاستعجال طلب منه التدخل أو إذا أحد الأطر .أو القصور الصادر من جانبه

بذلك یتدخل بنصحه ویواجهه إلى التطبیق الصحیح للقانون، لأن مهمة مفتش العمل 

هو ضمان إنفاذ الأحكام التشریعیة المتعلقة بالعمل، ما یدفعه إلى الامتثال دون اللجوء 

وذلك في الحد من نشوء إلى طریق الردع، بذلك نقول أن مفتش العمل حقق الفعالیة 

.الخلافات الفردیة في العمل

الثانيالفرع 

اقبة مشروعیة الاتفاقیة الجماعیةتدخل مفتشیة العمل في مجال مر 

إذ أن دور مفتش العمل لا یقتصر فقط على تسجیل اتفاقیة الجماعیة، بل أكثر من 

ف علاقة العمل، ما إذا ة بین أطراالمبرمروعیة الاتفاقیة الجماعیة ذلك لتصل إلى رقابة مش

تتماشى مع النصوص الساریة أم لا، فالمشرع لم یترك الحریة المطلقة، إذ قد یعمد رب 

العمل إلى تأویل بنود الاتفاقیة إلى شكل مخالف للنصوص التشریعیة،ما یؤدي بطبیعة الحال 

.2إلى هدر والإجحاف في حقوق العمال

.53صمرجع سابق،یعیش الزهرة،-1

.24صمرجع سابق،ني مبروك،عز عراش صلیحة،-2
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اقیة العمل الجماعیة ومخالفة النصوص إذا قام المشرع بجعله مخالفة بنود الاتف

11-90رقم من القانون153وهذا ما أكدته المادة ، 1التشریعیة للعمل في نفس المقام

تعتبر كل مخالفة لما نصت علیه الاتفاقیات أو :"المتعلق بعلاقات العمل، إذ نصت على

.2"م هذا القانونالاتفاقات الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ویعاقب علیها طبقا لأحكا

إذ المتعلق بمفتشیة العمل،03-90من القانون 2كما أكدت في هذا الصدد المادة

مراقبة تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة :تختص مفتشیة العمل بما یلي:"نصت على

3"المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة وظروف العمال والوقایة الصحیة وأمن العمال

هذه الصلاحیة المخولة لمفتش العمل وهي صلاحیة الرقابة على إنیر بالذكر،الجد

مشروعیة قواعد الاتفاقیة الجماعیة،لم تكن موجودة ضمن صلاحیات مفتش العمل في ظل 

.314-75الأمر الرقم

المتعلق بالقانون 261-11من المرسوم التنفیذي رقم 9مطة 30كما نصت المادة 

السهر على ":حیث نصت علىموظفین المنتمین لسلك مفتشي العمل،الأساسي الخاص بال

مطابقة الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة للعمل والأنظمة الداخلیة مع التشریع والتنظیم 

.5"المعمول بهما واتخاذ كل تدبیر لتكییفها

11-90رقممن قانون134اذ أكد المشرع في هذا الصدد بالضبط في المادة 

إذا رأى مفتش العمل أن اتفاقیة ":إذا نصت على،بعلاقات العمل سالف الذكرلمتعلقا

من الاتفاقیات الجماعیة مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بهما، أو تلحق ضررا جسیما 

.6"بمصالح الغیر یعرضها تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة

.54صمرجع سابق،یعیش الزهرة،-1

.سالف الذكر،المتعلق بعلاقات العمل،11-90رقممن القانون153نص المادة -2

،.سالف الذكرالمتعلق بمفتشیة العمل،، 03-90رقممن القانون2نص المادة-3

.58صمرجع سابق،بنیزة جمال،-4

، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص 2011یولیو 30فيمؤرخ261-11من المرسوم رقم 9طة م30نص المادة -5

.2011غشت 03، الصادر في 43عدد ر.جبالموظفین المنتمین لسلك مفتشي العمل، 

.سالف الذكرالمتعلق بعلاقات العمل،11-90من القانون رقم 134نص المادة -6
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إذا ":صبحت هذه المادة تنص علىأ21-96أما بعد التعدیل هذه المادة بالأمر رقم 

لاحظ مفتش العمل أن اتفاقیة جماعیة أو اتفاقا جماعیا مخالفا للتشریع والتنظیم المعمول 

."بهما، یعرضها تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة

قبل التعدیل وبعد التعدیل، إذا نستخلص أن 134ما یمكن ملاحظته أن المادة 

أما بعد التعدیل فقد قام "تلحق ضررا جسیما بمصالح الغیر"رد عبارةالمشرع قبل التعدیل أو 

بمحو هذه العبارة، ما یمكن قوله بهذا الخصوص إنه إذا كانت الاتفاقیة الجماعیة مخالفة 

یحیلها مباشرة إلى الجهة المختصة، هذا للتشریع المعمول أو ألحقت بضرر مصالح الغیر،

كتفى فقط بمخالفتها للتشریع، إذن إذا لم تكن مخالفة للقانون قبل التعدیل، أما بعد التعدیل، ا

وتسببت بضرر للغیر فلا یحیلها إلى الجهة المختصة وتصبح ساریة المفعول ونافذة في حق 

.العمال

مطابقة الاتفاقیة والاتفاقات إذا نستخلص أن من مهام مفتش العمل أنه یسهر على

.1دبیر لتكییفهااذ كل تواتخالجماعیة مع التشریع المعمول به،

من القرار الوزاري المشترك المتعلق بتحدید تنظیم مفتشیة 3مطة 4كما نصت المادة 

ضمان التسجیل أو الموافقة حسب الحالة على الاتفاقیات والاتفاقات :"العمل للولایة على

نیة الجماعیة في العمل والأنظمة الداخلیة والقیام عند الاقتضاء بالإجراءات القانو 

.2"والتنظیمیة الرامیة إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

یفهم من نصوص هذه المواد أن لمفتش العمل سلطة للرقابة على مطابقة بنود 

لتكییفها ثم الموافقة علیها، إذالاتفاقیة للأحكام التشریعیة، كما یتمتع بسلطة اتخاذ أي تدبیر 

المتضمن تنظیم المفتشیة العامة 05-05الموافقة، في المرسوم التنفیذي رقمد مصطلحر و 

ضمان حسب الحالة أو الموافقة على "حیث حول لمفتشیة العمل الولائیةللعمل وسیرها،

.313صمرجع سابق،موزاوي علي،-1

.سالف الذكرمن القرار الوزاري المشترك المتعلق بتحدید تنظیم مفتشیة العمل،3مطة 4نص المادة -2
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ة المشرع ما هي غای"الاتفاقیات والاتفاقات الجامعیة للعمل بهدف ضمان مطابقتها للقانون

.من وراء مصطلح الموافقة

المحدد ،2005أوت16كما ورد أیضا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ فیه 

لتنظیم مفتشیة العمل للولایة،فهل كانت غایة المشرع إضافة شرط أو إجراء لم یرد ویتعارض 

إذا هذا الإجراء لم یرد سواء في النصوص الساریة وهو مع التشریع والقانون الدولي الاتفاقي،

الملغى،الذي 31-75ما عدا الأمر رقم ،11-90رقمولا في القانون03-90رقمالقانون

.1یشترط مصادقة وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة على الاتفاقیة الجماعیة

نستنتج من هذه النصوص المذكورة أعلاه،وكذا النقائص التي تخلوها، إذا مارس 

ة الجماعیة، بالتأكد من عدم مفتش العمل سلطته في الرقابة على مشروعیة بنود الاتفاقی

مخالفة البنود الاتفاقیة المباراة بین أطراف علاقة العمل البنود القانونیة أي التي نص علیها 

القانون، كما یمكن أن تكون بنود مخالفة للنظام العام، بالتالي یتخذ مفتش العمل كل تدبیر 

ي إلى عدم هدر حقوق العمال لتصحیحها وتماشیها مع القوانین الساریة لتكییفها، مما یؤد

والإجحاف علیهم من طرف أرباب العمل باعتبارهم الحلقة الأضعف لذلك هم الأجدر 

بالحمایة، بالتالي نشید بالدور الفعال لمفتش العمل في الحد من نشوء الخلافات الفردیة في 

.العمل

.314-313صمرجع سابق،موزاوي علي،-1
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الفصل الثاني

ممارسة مفتش العمل لسلطة التدخل

ت العمل الفردیةللحد من خلافا

موجود في النصوص القانونیة، ومنها ما هو ما هو لعلاقة العمل أحكام وقواعد منها 

كما للعامل حقوق وعلیه التزامات، ومن جهة أخرى لرب العمل .منظم في الاتفاقیة الجماعیة

حقوق وعلیه التزامات، نظرا لكون علاقة العمل طویلة المدى ما ینتج عنه ظهور خلافات 

عیة أو یالعمال وأرباب العمل، وقد یعمد صاحب العمل إلى مخالفة الأحكام التشر بین

فعلى سبیل المثال للعامل الحق في الدفع المنتظم للأجر، وكذا سلامته البدنیة الاتفاقیة،

وقد یتعمد رب العمل إلى التهاون وعدم إعطاء حقوق العامل، مما یخلق ، وصیانة كرامته

.صاحب العملجو نشوء خلاف بینه و 

من هنا وفر المشرع آلیة لحمایة العامل وهو خلقه لجهاز التفتیش المتمثل في مفتش 

وذلك لاعتبارات اجتماعیة واقتصادیة، .العمل بتخویله صلاحیات بها یقي نشوء الخلاف

والمحافظة على استقرار المراكز القانونیة، بدلا من اللجوء للقضاء باعتبارها السلطة التي 

وذلك بممارسة مفتش العمل لدور الرقابة للحد من الخلافات الفردیة في .الجزاء والعقابتوقع

وكذا ردع مفتش العمل للمخالفات ودوره في الحد من الخلافات الفردیة )الأولالمبحث (العمل

.)المبحث الثاني(في العمل
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المبحث الأول

في الحدمفتش العمل الرقابیةةسلطدور 

الفردیة في العملتفامن الخلا

یحتاج إلى تراخ لتنفیذه، لذا، یمكن أن یتخلل انه باعتبار عقد العمل من عقود المدة، ف

بین صاحب العملنشاقة العمل الفردیة بضع خلافات تتنفیذ الالتزامات المتقابلة لعلا

إذ من جهة مصلحة صاحب أن مصلحة الطرفین متناقضة لا تلتقي أبدا،و خصوصاالعامل و 

بلوغ الفعالیة والنجاعة الاقتصادیة، في المقابل نجد العامل، هدفه الحصول على هيعمل ال

.أعلى أجر وأكبر قدر من المزایا

من التوازن نوع لإیجادفي محاولة دخل الدولة كان أكثر من ضروري لذلك، فإن ت

لهاتین المصلحتین المتناقضتین، ومن بین وسائل التدخل، تخویل مفتش العمل بعض

حدوث خلافات فردیة حول تنفیذ علاقة العمل، كما یقي منقد التي بممارستها السلطات، 

معرفة كل من طرفي الخلاف حقوقه دبعالأخیرا ذهأن تدخله بعد حدوث الخلاف قد یُنهى

المطلب (كما یسعى إلى مراقبة الظروف العامة للعمل ، )المطلب الأول(القانونیة المشروعة 

).الثاني

ب الأولالمطل

عمل من أجل رقابة تطبیق قانون العملالتدخل مفتش

منالهدف من تخویل مفتش العمل سلطة الرقابة هو اكتشاف المخالفات المرتكبة 

أولى تعتبر مصلحة العامل إذ،حكام تشریع العمللأصاحب العمل لاعتبارها خرقا طرف

لعمل التركیز على الى مفتش عكما انه ، مركزه القانونيمن توقیع المخالفة والتي تمس 

،)الفرع الأول(مارسها على عقود محددة المدة یمثل الرقابة التي ،ه المخالفاتذهكشف

الرقابة عند التصدیق على النظم الداخلیة ،)الفرع الثاني(الرقابة على نظام الأجور 

.)الفرع الثالث(والاتفاقیات الجماعیة 



الفصل الث اني                                       ممارسة مفتش العمل لسلطة التدخل للحد من خلافات العمل الفردیة                        

-36-

الفرع الأول

ل محددة المدةالرقابة على عقود العم

تكون محددة حیثاستثناءاإلا غیر محددة المدة، أنهاعلاقة العملفيالأصل 

، لذلك أقر المشرع الحالات التي تكون فیها علاقة العمل محددة المدة فهي محددة 1المدة

نظرا لخطورة هذا العقد فما یشكله من ضرر للعامل أو من تعسف ،)أولا(على سبیل الحصر

في حقه فقد أحاطه المشرع بجملة من الضمانات القانونیة التي منها الرقابة صاحب العمل 

).ثانیا(مفتشیة العمل في هذا المجال لالتي خولها 

حالات إبرام عقد العمل محدد المدة:أولا

، 2كما سبق ذكره، فإن الأصل في عقد العمل أن یكون عقد عمل غیر محدد المدة

المثالي، ذلك لسبب انعقد العمل غیر محدد المدة یعتبر وهو ما أطلق علیه مصطلح العقد 

تجسیدا وترجمة لحق دستوري بالتالي هو حق كل مواطن في العمل، كذلك إلى علة إرادة 

المشرع فیه عدم الخروج على هذا المبدأ أو العقد المثالي في العمل، لغایة أن العقود 

.3المساس بحقوقهمالاستثنائیة عادة ما تشكل خطرا على العمال عن طریق

عملا بذلك، لقد حصر المشرع الجزائري حالات اللجوء إلى تحدید مدة عقد العمل 

المتعلق بعلاقات العمل، إذ عین خمس 11-90من القانون رقم 124بموجب نص المادة 

أوصیف سامیة، غشام نجاة، عقد العمل محدد المدة في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة -1

.13، ص 2017د بوضیاف، المسیلة، الحقوق، جامعة محم

.06، ص 2009خیرة عبد المولى، عقد العمل المحدد المدة، أطروحة ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة وهران، -2

حرزي إدیر، تبوب عبد القادر، تدخل مفتشیة العمل لحمایة العمال في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -3

.47-46ن، ص .س.انون الإجتماعي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دالقانون، فرع الق

یمكن إبرام ":على ، سالف الذكرالمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، 11-90من القانون رقم 12المادة تنص-4

:علیها صراحة أدناهأو التوقیت الجزئي في الحالات المنصوصدة محدودة بالتوقیت الكامل عقد العمل لم

.عندما یوظف العامل عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة-

عندما یتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا، ویجب على المستخدم أن یحتفظ -

.بمنصب العمل لصاحبه

=قطعجراء أشغال دوریة ذات طابع متعندما یتطلب الأمر من الهیئة المستخدمة إ-
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حالات بتحقق إحدى الحالات فقط یمكن لصاحب العمل اللجوء إلى التشغیل بموجب عقد 

ة، وهي حالة كون أن المنصب مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة عمل محدد المد

أو یتعلق باستخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا أو إن تطلب إجراء أشغال 

وإن 1دوریة ذات طابع متقطع أو حینما یتبرر ذلك تزاید في العمل أو الأسباب الموسمیة

.دودة أو مؤقتة بحكم طبیعتهاتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة مح

ففي هذه الحالات الخمس یجیز المشرع لصاحب العمل القیام بالتعاقد مؤقتا مع 

العمال إلى أجل مسمى لتنفیذ أحد الأعمال المرتبطة أحد المواضیع المحددة سلفا، لكن الفقرة 

لنوع من من نفس القانون، ألزمت أن یحدد صاحب العمل في هذا ا12الأخیرة من المادة 

ویبین بدقة عقد العمل، في "، حیث نصتالعقود مدة علاقة العمل، وأسباب هذه المدة

2"جمیع الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة

عن الحالات التي یمكن فیها 11-90رقممن القانون12فرغم ما أقرته المادة 

نفس القانون، تضمن بعضه لصاحب العمل اللجوء إلى عقد العمل محدد المدة، ففي

الحالات التي یمنع فیها صاحب العمل اللجوء إلى التعاقد فیها لأجل مسمى، تتعدد هذه 

الحالات في؛ حالة الأعمال ذات الطابع العادي والدائم للمؤسسة، حالة إبرام عقود عمل 

ضراب، محددة المدة بعد تسریح العمال لأسباب اقتصادیة، حالة استخلاف عمال في حالة إ

.3حالة الأشغال الخطیرة

.عندما یبرر ذلك تزاید العمل أو أسباب موسمیة-=

"ویبین بدقة عقد العمل، في جمیع هذه الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة

.14أوصیف سامیة، غشام نجاة، مرجع سابق، ص -1

.47حرزي إدیر، تبوب عبد القادر، مرجع سابق، ص -2

.48-47، ص نفسهمرجع ال-3
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رقابة مفتشیة العمل لعقد العمل محدد المدة:ثانیا

لاعتبار أن عقد العمل محدد المدة هو عقد استثنائي، فقد استتبعه المشرع بجملة من 

وذلك من خلال نتائج المنجرة في حالة .1النصوص القانونیة حفاظا على حقوق العمل

.مل أو المستخدممخالفتها سواء من طرف العا

لذلك خول المشرع مفتش العمل سلطة مراقبة تطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة 

، التي منحت مفتشیة العمل 03-90رقممن القانون12الخاصة بالعمل، تحدیدا في المادة 

كما أعطت له السلطة .سلطات واسعة في مجال التحري عن مخالفات تشریع وتنظیم العمل

ة في تحریر المحاضر، والتوجیه الملاحظات واخطار الجهات القضائیة في حالة التقدیری

إذ اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام ":على12فقد نصت المادة .تعنت المخالف

الآمرة في القوانین والتنظیمات، یلزم المستخدم بامتثالها في أجل لا یمكن أن یتجاوز 

مستخدم هذا الالتزام خلال الأجل المحدد له یحرر مفتش العمل ثمانیة أیام، وإذا لم ینفذ ال

محضر أو یخطر بذلك الجهة القضائیة المختصة التي ثبت خلال جلستها الأولى، بحكم 

.2"قابل للتنفیذ، بصرف النظر عن اعتراض أو الاستئناف

ا حیث تعتبر هذه المخالفات الأكثر شیوعا، التي یعمل مفتش العمل على التأكد منه

المنصوص .3والسهر على احترام الحالات التي أجاز فیها القانون إبرام عقد عمل محدد لمدة

12المذكور أعلاه، وهو منصت علیه المادة 11-90رقممن القانون12علیها بالمادة 

المعدل والمتمم لقانون علاقات العمل والتي نصت 21-96مكرر التي جاء بها الأمر رقم 

ش العمل المختص إقلیمیا، بحكم الصلاحیات التي یخولها یه تشریع یتأكد مفت":على

والتنظیم المعمول بهما، من أن عقد العمل لمدة محدودة ابرم من أجل إحدى الحالات 

.23خیرة عبد المولى، مرجع سابق، ص -1

، المتعلقة بمفتشیة العمل، المعدل والمتمم بالأمر 1990فبرایر 6المؤرخ في 03-90من القانون رقم 12نص المادة -2

.1996، لسنة 36ر عدد .، ج1996جوان 10، الصادر بتاریخ 11-96رقم 

، 2021، لعدد الثالث، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "الممارسةعقد العمل المحددة المدة بین الهي و "حرشاوي علان، -3

.164ص 
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من هذا القانون، وأن المدة المنصوص علیها في 12المنصوص علیها صراحة في المادة 

.1"العقد موافقا للنشاط الذي وظف من أجله العامل

:نستنتج من هذه المادة، أن على مفتش العمل مراقبة أمرین إثنین

مراقبة ما إذا كان عقد العمل محدد المدة ابرم في إطار الحالات المنصوص علیها في 

ومن أجل تحقیق هذا الغرض، لمفتش العمل القیام :2من قانون علاقات العمل12المادة 

إلى مكان العمل، والاطلاع على كل المستندات بكل الصلاحیات المنوطة إلیه منها التنقل

والوثائق والسجلات، وكذلك الدفاتر التي یمكن بمقتضاها الكشف عن معطیات لها صلة 

كما له حق الاطلاع على محضر تنصیب العامل المؤقت، وقد منح له القانون .بالعقد

مخالفة مضمونه لمدة لاختیاره مدى عدم اعلى نسخة من العقد محددوجوبا حق الحصول 

.3لقوانین وتشریعات العمل

عقد العمل محدد المدة لا ففي حالة معاینة المخالفة أي اكتشاف مفتش العمل أن

مع أحد الحالات الأربع المرخص بها قانونا فیها بعقد عمل محدد المدة، فإنه یخطروا یندمج

و ترسیم العامل المؤقت ، إما بتوقیف العقد مباشرة أ4مباشرة صاحب العمل بتسویة الوضعیة

.وتثبیته في مكانه

:التحقق من أن المدة المحددة في العقد تتطابق مع النشاط الذي أبرم من أجله العقد

للتحقق من أن المدة تتوافق مع النشاط، یجب على مفتش العمل التأكد من أن المدة المحددة 

من قانون12ما أكدته المادة هذا .في العقد تتطابق مع النشاط الذي أبرم من أجله العقد

، المتعلقة بمفتشیة العمل، المعدل والمتمم، سالف 1990فبرایر 6المؤرخ في 03-90من القانون رقم 12نص المادة -1

.الذكر

.13أوصیف سامیة، غشام نجاة، مرجع سابق، ص -2

.56ص خیرة عبد المولى، مرجع سابق،-3

حولیات جامعة بلعبدون عواد، دعوى التكییف لعقود العمل محددة المدة بین الفراغ التشریعي والاجتهاد القضائي، -4

.359، ص 2021، 1، العدد 1الجزائر 
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المذكور أعلاه، ما یدعونا إلى 21-90رقمالمضافة بموجب الأمر11-90رقم

:استخلاص فرضیتین

فإذا استنتج مفتش العمل، أن المدة المكرسة في العقد أطول من مدة العمل المعني، -

ة، فیها حینئذ تشكل مخالفة لأحد الحالات المرخص فیها إبرام عقد عمل محدد المد

.1یباشر مفتش العمل آنذاك الإجراءات الخاصة بمعاینة المخالفات

لا ل من مدة العمل، ففي هذه الفرضیةإما إذا استنتج مفتش العمل، أن مدة العقد أق-

یحرر أیة مخالفة لكون أن العقد جاء موافقا للقواعد القانونیة المنظمة لعقد العمل محددا 

.2المدة

عمل سلطته الرقابیة، وذلك بالتأكد من عدم مخالفة رب العمل فإذا استعمل مفتش ال

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، بأن یتفحص أن عقد العمل محدد المدة قد أبرم وفقا شروط

ین مخالفة رب العمل للأحكام التشریعیة ووجه له اا إذا عتحدید عقد العمل محدد المدة، وكذ

في الحد من خلافات العمل لدور الفعال لمفتش العمل لك ھنا یتجلى اذب،إعذار وامتثل له

.الفردیة

الفرع الثاني

رقابة مفتشیة العمل على نظام الأجور

الهدف من وراء قیام العامل بعمله المتعهد به أو الملتزم القیام به هو الحصول على ف

ن العمل فكریا الأجر الذي یعد المعیار الأول الذي جعل العامل یلتزم بما تعهد به، سواء كا

أو عضلیا، لذلك عمل المشرع على ضمان هذا الحق القانوني للعامل من أي تعسف یمكن 

أن یقوم به المستخدم، وأول هذه الضمانات هو تخویل وتفویض مفتشیة العمل، البحث 

ر عنصرا مهما في حیاة نظام الأجور، ونظرا لاعتبار الأجومعاینة المخالفات المتعلقة ب

تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محدد المدة إلى غیر محدد المدة على ضوء الأحكام "بلمیهوب عبد الناصر، -1

.188، ص 2017، عدد خاص، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "قضائیةال

.49حرزي إدیر، تبوب عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
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ره المهني والحیاة الاقتصادیة بصفة عامة من حیث أهمیتها، توجهنا للتعرف العامل ومسا

تدخل ثم إلى ،)أولا(إلى أهم النقاط الخاصة بالأجور بدءا من تعریف الأجرة وتحدید مكوناتها

).ثانیا(مفتشیة العمل لحمایة أجور العمال وضمانها لهم  

تعریف الأجرة ومكوناتها:أولا

لعمل من معاینة وقمع المخالفات التي تقع خرقا للأحكام لكي یتسنى لمفتشي ا

وإحاطة مفتش العمل )1(الخاصة بالأجور، لا بد أن تكون الأجرة معرفة في القانون بدقة 

).2(للمعلومات الكافیة المكونة لأجرة العمل 

:تعریف أجرة العمل-1

فعه للأجیر مقابل بدقابل المالي الذي یلتزم المستخدمعرف الفقه الأجرة على أنه الم

.، ویتم تحدید مقدار هذا الأجر من طرف المستخدم عند استقدام العامل1العمل الذي یقوم به

ما لم تنص القوانین والتنظیمات والاتفاقیات على خلاف ذلك ویتكون الأجر من أجر قاعدي 

.2وملحقات الأجر التي یتم دفعها للأجیر في شكل مستحقات وعلاوات

الصادرة عن "حمایة الأجور"ـالخاصة ب95فاقیة الدولیة للعمل رقم كما عرفت الات

"الأجر كما یلي1منظمة العمل الدولیة بموجب المادة  یعني تعبیر الأجور في هذه الاتفاقیة :

وتحدد ،أیا كانت تسمیته أو طریقة حسابهأي مكافئة أو كسب یمكن أن تقدر قیمته نقدا،

أو اللوائح الوطنیة ویدفعه صاحب عمل لشخص یستخدمه قیمته بالتراضي أو بالقوانین

مقابل عمل أداه أو یؤدیه أو خدمات قدمها أو یقدمها بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غیر 

.3"مكتوب

بلعلمي أماني، نظام الجور والمرتبات في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق ، جامعة -1

.118ص ،20221-2020الإخوة منتوري، قسنطینة، 

أخلف بلال، الحمایة القانونیة لأجر العامل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل، -2

.8، ص 2016كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

صادقة علیها من طرف ، م1949، متعلقة بحمایة الأجور، صادرة عن منظمة العمل الدولیة سنة 95إتفاقیة دولیة رقم -3

.1962الجزائر في سنة 
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دخل العامل، "لكن لعلماء الاقتصاد وجه آخر حول تعریف الأجر حیث عرفوه على 

المستخدم بمعرفة أحد مل المؤجر و فأعتبر أنه نوع خاص من المداخیل یعبر عن ثمن الع

.1"أصحاب العمل

وطنیا، لم یعرف المشرع الجزائري الأجر، لكنه اعترف للعامل بحقه في الأجر كما 

من 80ربط الأجر موازاة بالعمل المؤدى من قبل العامل في المؤسسة، ذلك بموجب المادة 

للعامل "یث جاء فیها المتضمن علاقات العمل المعدل والمتمم، ح11-90رقمالقانون

الحق في أجر مقابل العمل المؤدى ویتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا یتناسب ونتائج 

.2"العمل

لبعض الشروط رة أعلاه، أن المشرع الجزائري لمحما نستخلصه من المادة المذكو 

الواجبة توافرها في الأجر والمتمثلة في وجوب تلقي كل عامل، مهما كان عمله أو مستواه

أو قطاع نشاطه، أجرة على العمل الذي یقوم به، كما یجب أن یتلقى العامل هذا الأجر على 

كذلك إلزامیة تناسب الأجرة التي یتلقاها العامل مع العمل الذي .شكل مرتب أو دخل شهري

.3یشتغل فیه، موازاة بتزاید الأجر كلما كان العمل وظروف العمل أصعب

:مكوناته2-

من عناصر ثابتة وأخرى متغیرة، حیث یتباین تركیبها وتصنیفها وفقا یتمیز الأجر 

في التشریع الجزائري، فالأجر .لتشریع كل دولة وذلك تماشیا مع كل دفع اجتماعي واقتصادي

الثابت یتكون من أجر المنصب وهو الأجر المطابق للعمل، الذي لا یجب أن یقل عن الحد 

قدیره بواسطة النقاط الاستدلالیة التي تتحدد وفق عوامل الأدنى الوطني المضمون، الذي یتم ت

.منصب العمل المعني الذي یوضع لهذا الأخیر نقاط استدلالیة تقابلها قیمة مالیة معینة

.8أخلف بلال، مرجع سابق، ص -1

مجلة الناقد للدراسات ، "حمایة اجر العامل من خلال أحكام قانون العمل الجزائري"بوعجیلة موسى، بن الطیبي مبارك، -2

.701، ص 2022، 2العدد السیاسیة،

.51حرزي إدیر، تبوب عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
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كما یتكون من الملحقات المتممة لأجر المنصب، والتي تتكون من مجموعة من 

من قانون علاقات 81/2التعویضات المرتبطة بمنصب العمل والتي نصت علیها المادة 

العمل، لتشمل تعویض الخبرة، إذ یعوض العامل عن الخبرة المكتسبة في العمل التي تكون 

إما تغییر درجة في السلم المهني، إما تكون بالترقیة من  منصب عمل إلى آخر، كما تشمل 

من قانون علاقات العمل إذا أقرت 81/2على تعویض الضرر التي نصت علیه المادة 

لى التعویضات بحكم الأقدمیة أو مقابل الساعات الإضافیة بحكم ظروف عمل خاصة، ع

التي هي عبارة عن تعویض خصوصا منها العمل تناوبي، العمل اللیلي وعلاوة المنطقة،

الذي یتحصل علیه العامل الذي یعمل في منطقة جغرافیة تتمیز بمناخ صعب أو قطاع 

كما تشتمل على التعویضات .نامج الاقتصادي للدولةنشاط معین یحظى بالأولویة في البر 

عدد الأبناء الذین هم ح للعامل في شكل مبالغ مالیة حسبالعائلیة وهي عبارة عن منح تمن

.تحت كفالته إلى غایة رشدهم

إما الأجر المتغیر عبارة عن مجموعة من المكافآت المقررة للعامل موازاة لبعض 

التي تشتمل على، تعویض العمل .اصة بمهارة العامل وقدرتهالعوامل والشروط والحالات الخ

تادة أو ما یسمى بعمل علذین یشتغلون في غیر الأوقات المتناوبي وهو مقرر للعمال اال

.الأفواج المتعاقبة

كما تشمل أیضا تعویض العمل الإضافي، ویتقرر للعامل الذي أدى عمل إضافي 

كون العمل بشكل دائم أو متقطع، شرط ألا یتجاوز هذه عن المدة القانونیة للعمل ویمكن أن ی

الساعات الإضافیة الحد المعین في الاتفاقیة الجماعیة في غالب الأحوال لا تتجاوز نسبة 

%50من المدة القانونیة، كما یحتسب تعویض الساعات الإضافیة بزیادة لا تقل عن 20%

خر عن طریق فترة راحة مساویة لتلك كما یمكن أن تأخذ شكلا آمن الأجر العادي للساعة،

كما تشمل تعویض العمل اللیلي، والذي هو عبارة عن تعویض عن العمل في .الفترة
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الأوقات الغیر العادیة أو اللیلیة ذات الظروف الخاصة والمختلفة التي یمكن تنظیمها في 

.الاتفاقیة الجماعیة

كافآت نقدیة تمنح للعامل نتیجة ي هي مالتكما تشمل الحوافز والمكافئات المختلفة،

مجهوده الفردي أو الجماعي بهدف تحسین المردودیة، كما تأخذ طابع العینیة مثل توفیر 

.1السكن الوظیفي أو تسدید مصاریف الإیجار والنقل وغیرها

:دور مفتشیة العمل في مجال حمایة الأجور:ثانیا

لتراضي فیما بینهم، لكن هذه إن المشرع ترك لأطراف علاقة العمل تحدید الأجر با

یضمن حصول العامل على الأجر الوطني الأدنى المضمون قانونا لیست مطلقة، إذالحریة 

النصوص التنظیمیة، حیث یتأكد مفتش العمل من تنفیذ رب العمل التزامه هذا، فيوالمحدد

الة مخالفة وكذا مطابقة الأجر الذي یتحصل علیه العامل مع الأجر المحدد قانونا، وفي ح

رب العمل لالتزامه بتفعیل أجر أقل من المحدد قانونا یشكل مخالفة، ویكشف مفتش العمل 

كما یتأكد من،2عنها بالرقابة على قواسیم ودفاتر الأجور التي یلتزم رب العمل بمسكها

تحدید أجور العمال الذین یعملون فيالعمل بالمساواة عندربتطبیق مبدأ المساواة بالتزام 

.لو كانت مسؤولیاتهم متماثلةونفس المنصب

أما بالنسبة لحساب الأجر، لا یتدخل مفتش العمل إلا إذا سمح له القانون صراحة 

.وذلك في حالة الأحكام والقواعد القانونیة التي تشكل نظام عام

كما تشمل رقابة مفتش العمل على الوفاء بالأجر، تشمل الرقابة على وسیلة ومواعید 

اء، إذا ألزمت الاتفاقیات الدولیة المصادقة علیها إلزامیة الدفع رب العمل الأجر لعماله الوف

نقدا وبالعملة الوطنیة، ویمنع علیها دفع الأجر الكلي عینا، یمكن أن یحتوي الأجر مقدمات 

عینیة، كما یتأكد من أن الأجر المسلم للعامل كان نقدا حرصا من دفعه بواسطة قوا سیم 

، مجلة الحقوق الإنسان والحریات العامةأجور العمال بین الحمایة القانونیة والعقوبات، دراسة مقارنة، "لعیمش غزالة، -1

.226-223، ص 2022، 2، العدد 7المجلد 

.709بوعجیلة موسى، بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص -2
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محلاته، ولا یمنع الدفع بواسطة الشیكات أو التحویل إلى حساب العامل، ومدى شراء من 

.مطابقتها للأحكام التشریعیة والتنظیمیة

مال الحصول على أجورهم في كما یتأكد من دفع الأجور حال استحقاقها ضمانا للع

.موعدها

رب العمل دفع وكذا ممارسة الرقابة على إجراءات الوفاء وإثباته، من خلال التأكد أن 

الأجور للعمال في أیام العمل وفي مكان العمل ذاته، بمفهوم المخالفة منعه الدفع الأجور 

.م العطل القانونیة وأیام الراحة أیا

وهي مسك كما یتأكد مفتش العمل من مسك رب العمل بآلیة للوفاء بأجور عماله،

.تسلیم قسیمة الأجرالدفاتر التجاریة واحتفاظه بها لمدة محددة قانونا وكذا 

بممارسة مفتش العمل لسلطة الرقابة على تحدید وحساب الأجر وكذا الرقابة على 

عملیة الوفاء، بواسطة التأكد من دفع رب العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبیقه 

مبدأ المساواة، وكذا الرقابة على عملیة الوفاء بواسطة التحقق من وسیلة ومواعید الوفاء، 

دور مفتش العمل وفعالیته في الحد تحقق إجراءات الوفاء وإثباته، نخلص في النهایة إلى و 

.1من نشوء الخلافات الفردیة في العمل

الفرع الثالث

على إجراءات إعداد النظام الداخليرقابة مفتشیة العمل

انون فلكون أن النظام الداخلي لا یتدخل في إعداده الشركاء الاجتماعیین،لقد خول الق

إلى مفتشیة العمل، التي بدورها تتدخل في )أولا(مهمة الرقابة على صحة إجراءات إعداده

)ثانیا(الخروقات في أحكام إعدادهحالة معاینته

مراحل إعداد النظام الداخلي:أولا

حیث لا یتمتع رب العمل بالسلطة المطلقة في إعداد النظام كما یشاء، بل توجد قیود 

إعداد هذه الوثیقة، بل فرض علیه القانون المنظم لعلاقات العمل، أن یقوم تتعلق بكیفیة 

.231-228لعیمش غزالة، مرجع سابق، ص -1
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بعرض هذه الإجراءات على العمال، أو ممثلیهم في الهیاكل النقابیة الموجودة على مستوى 

.1المؤسسة، أیا كان الهیكل سواء كان مجلس النقابة أو لجنة مشاركة أو أي تنظیم آخر

هم على هذا النظام، هو المعمول به في مختلف الأنظمة وهذا بعرض إبداء العمال برأی

.2المقارنة

السالف 11-90رقممن القانون75وهذا ما أقر علیه المشرع الجزائري في مادته 

عاملا فأكثر 20یجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل :"الذكر حیث نصت على

أو ممثلي العمال في حالة عدم أن  یعد نظام داخلیا وأن یعرضه على أجهزت المشاركة

.3"لإبداء الرأي قبل تطبیقهوجود هذه الأخیرة،

وهذا الإجراء الشكلي بمثابة إجراء جوهري وعدم توفره یؤدي إلى عدم شرعیته ونفاذه، 

ویحق لكل ذي مصلحة من العمال أن یطالب ببطلانه، ویشار إلى سكوت المشرع عن عدم 

ل وكذا النتائج والآثار المترتبة لاعتباره رأي إیجابي بالقبول تحدید مضمون وطبیعة رأي العما

ما یدفعنا إلى استخلاص إلى عدم ضرورة موافقة العمال على النظام ،4أو سلبي بالرفض

فقد یكون رأیهم غیر ذلك، مما نستنتج أن رب العامل غیر ملزم .باعتباره ساري المفعول

إلى أن یتم إلغائه من طرف الجهات المختصة وهي ، لیكون رأیه هو النافذ5بأخذ رأي العمال

.إما مفتشیة العمل أو المحكمة المختصة

فبعد صدور رأي العمال یحول رب العمل مشروع النظام بمعیة رأي العمال سواء كان 

بالقبول أو الرفض إلى مفتشیة العمل للمصادقة علیه، لیتأكد من مدى التزامه بالأحكام 

المعمول بها، والتي تحمل تسمیة رقابة المشروعیة، ویتأكد وبالأخص من القانونیة والتنظیمیة

میروش، علاق عبد الكریم، النظام القانوني للنظام الداخلي للمؤسسات في ظل قانون العمل الجزائري، بن معمر ع-1

.29، ص 2016مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.100، ص مرجع سابقبنیزة جمال، رقابة العمل على تطبیق أحكام القانون الإجتماعي، -2

، المتعلق بعلاقات العمل، السالف الذكر11-90نون رقم القا-3

.29بن معمر عمیروش، علاق عبد الكریم، مرجع سابق، ص -4

.43، ص 2008، 1، العدد المجلة النقدیةن نادیة، النظام الداخلي في قانون علاقات العمل، احس-5
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عرض رب العمل النظام على ممثلي العمال،وأن عدم اتخاذه لهذا الإجراء، تعود مسألة قبول 

أو رفض النظام إلى مفتش العمل لعلة عدم استكماله للإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول 

السالف الذكر حیث نصت 11-90رقم من القانون79/1المادة وهذا ما أكدت علیه بها

أعلى لدى مفتشیة العمل 75یودع النظام الداخلي المنصوص علیه في المادة ":على

المختصة إقلیمیا للمصادقة على مطابقته للتشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل في أجل 

."ثمانیة أیام

یداع النظام الداخلي لدى مفتشیة العمل لانفهم من المادة أن المشرع لم یشترط أجل

.1ابتداء من بدایة نشاط المؤسسة

وتجدر الإشارة إن الرقابة التي یمارسها مفتش العمل لا تقتصر فقط على المخالفات 

المتعلقة بقانون العمل، بل إلى أبعد من ذلك إذا یجوز له إلغاء أي بند یتعارض مع أي نص 

لصحة النظام الداخلي ونفاذه على العمال،اشترط المشرع أو مبدأ منصوص علیه قانونا

تمكین رب العمل العلانیة للنظام الداخلي لیعلم به جمیع العمال، فیجب إعلانه في مكان 

لتي تطرأ علیها، ویسلم لكل لتمكینهم من العلم باللائحة والتغییرات اظاهر یرتاده العمال،

وهذا ما أكده المشرع استنادا للفقرة .رأ علیهاورة من اللائحة والتغییرات التي تطصعامل 

ویضمن له المستخدم ":سالف الذكر ونصت على11-90من القانون 79الثالثة من المادة 

.2"إشهارا واسعا في أوساط العمال المعنیین

فبخصوص بدایة سریان نفاذ النظام الداخلي على العمال فیتم ابتداء من تاریخ إیداعه 

من القانون رقم 79/2وهذا ما أكدته المادة 3لمحكمة المختصة إقلیمیالدى كتابة ضبط ا

النظام الداخلي فور إیداعه لدى كتابة یسري مفعول":سالف الذكر ونصت على90-11

.45، ص سابقمرجع ن نادیة، احس-1

.لاقات العمل، السالف الذكر، المتعلق بع11-90قانون رقم -2

.32بن معمر عمیروش، علاق عبد الكریم، مرجع سابق، ص -3
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.1"إقلیمیاالضبط للمحكمة المختصة 

الصادر بتاریخ 135908وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا من خلال قرارها رقم 

إن القانون یلزم المؤسسة المستخدمة إیداع نظامها ":حیث أقرت على22/10/1996

الداخلي لدى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا للمصادقة على مطابقته للتشریع كما ینص 

متى اقتصر على سریان مفعوله فور إیداعه لدى كتاب الضبط المحكمة المختصة إقلیمیا،

جوع إلى القواعد العامة قلیمیا، فإنه یتعین الر القانون على ذكر المحكمة المختصة إ

."للاختصاص

أما على الجانب الإحصائي، فنجد أن المفتشیة العامة بخصوص الأنظمة الداخلیة 

49.551نظاما داخلیا جدیدا، لفائدة 337على 2001التي صادقت علیها، فصدقت سنة 

صدقت2003في سنة و 3نظاما داخلیا280فصادقت على 2002أما في سنة 2عاملا

.4نظاما274على 

سلطة مفتش العمل في مراقبة مشروعیة النظام الداخلي:ثانیا

الجهة المختصة في النظر في شرعیة النصوص التنظیمیة هو مجلس الدولة،الذي له 

سلطة إلغاء الأحكام المخالفة للقانون، نفس المبدأ بالنسبة لمختلف على مصادر المهنیة، 

النظام الداخلي على القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل، الوقایة الصحیة فالأصل یتضمن 

والأمن والانضباط، كما یحدد النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المهنیة 

.ودرجات العقوبة وإجراءات التنفیذ

.، المتعلق بعلاقات العمل، السالف الذكر11-90قانون رقم -1

.7، ص 2002لشهر جوان 7مفتشیة العمل، العدد ةنشر -2

.5، ص 2002لشهر دیسمبر 8مفتشیة العمل، العدد ةنشر -3

.5، ص 2003لشهر دیسمبر 10العمل، العدد مفتشیة ةنشر -4
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في التأكد فدور مفتش العمل في مجال الرقابة على مشروعیة النظام الداخلي، یتمثل 

من تضمن النظام الداخلي للمواضیع سالفة الذكر، كما یتأكد من خلوه من البنود الممنوعة 

في النظام الداخلي، وتتمثل في البنود المخالفة للقوانین والتنظیمات، وهو ما نصت علیه 

تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي، :"إذ نصت على11-90رقممن القانون78المادة 

لتي تلغي حقوق العمال، وتحد منها، كما تنص علیها القوانین والاتفاقات الجماعیة ا

."المعمول بها لاغیة وعدیمة المفعول

من 118وكذا البنود المخالفة للاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة، إذا نصت المادة 

في الاتفاقیة المنظم لعلاقات العمل أن الأحكام الأكثر نفعا الواردة11-90رقم القانون

مع رمةأكثر نفعا في عقود العمل المبالجماعیة تطبق على عمالها إلا إذا كانت هناك أحكام 

وكذا البنود التي تحد من الحریات الخاصة فعلى سبیل المثال في التشریع .رب العمل

الفرنسي الحق في الزواج من النظام العام، بنود تمنع المرأة وزوجها من العمل في نفس 

.لجهة المستخدمةا

لذلك إذا سهر مفتش العمل على الرقابة والتأكد من تضمن النظام الداخلي للمواضیع 

هذا إلى تحقیق الفعالیة ا كلمن المواضیع المذكورة أعلاه،یدعو الآنفة الذكر، وكذا من خلوه 

.لصلاحیة مفتش العمل في الحد من الخلافات العمل الفردیة

المطلب الثاني

شروط وظروف العمل وكذا تنظیم وقت العمللیة العمل رقابة مفتش

وجود ضرورة ملحة له حفاظا لاستقرار العلاقات بإعتبار أن جهاز التفتیش ظهر ل

تكریس المشرع علةفقد صدر لتنظیم علاقة العمل بشكل عام، ف.الاجتماعیة والاقتصادیة

الخلافات إن لم نقل الحد صلاحیة ممارسة الرقابة هدفه هو التقلیل من نشوءملمفتش العل

إضافة إلى مجالات الرقابة السابقة المتعلقة بمدى حسن تطبیق قانون العمل، أضاف .منها
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)الأولالفرع (المشرع مجالات أخرى تتمحور حول رقابة مفتش العمل شروط وظروف العمل

.كما سنعرضه كالآتي)الفرع الثاني(وكذا تنظیم وقت العمل

الفرع الأول

مفتش العمل على تنظیم شروط وظروف العملرقابة 

المتعلقة بتفتیش العمل 81فقد تم النص على هذه الوظیفة في الاتفاقیة الدولیة رقم 

في الصناعة والتجارة، وجعلتها الوظیفة الأولى التي یقوم بها مفتش العمل في مركزه، وهذا 

لعمل في الأماكن ینطبق نظام تفتیش ا":حیث نصت على2/1ما أكدته نص المادة 

الصناعیة على كل أماكن العمل التي یناط فیها بمفتشي العمل تنفیذا للأحكام القانونیة 

.1"المتعلقة بظروف العمل وحمایة العمال أثناء قیامهم بالعمل

المتعلقة بتفتیش العمل في 129كما أضافت في نفس الصدد الاتفاقیة الدولیة رقم 

ضمان إنفاذ الأحكام القانونیة المتعلقة  :"دسة حیث نصت أعلىالزراعة من خلال مادته السا

.2..."بظروف العمل وحمایة العمال أثناء قیامهم بعملهم

114الجماعیة، وهذا ما أكدته المادة من المواضیع الرئیسیة للاتفاقیة حیث یعتبر 

دون یتضمن الاتفاقیة الجماعیة اتفاق م":المعدلة من قانون علاقات العمل، إذ نصت على

.3"مجموع شروط التشغیل والعمل في یخص فئة أو عدة فئات مهنیة

ونذكر من بین هذه الشروط، أحكام عامة مثل الأحكام المتعلقة بالتهویة والتدفئة 

وأحكام خاصة متعلقة بفئات .داخل أماكن العمل، وكذا التدخین داخل الأماكن المغلقة

وكذا تجدر .بالأعمال الشاقة والمضرة بصحتهمخاصة من العمال، كمنع تكلیف الأحداث 

الذي مفاده هو العمل المؤدى الإشارة إلى الظروف التي یشتغل فیها العمال، كالعمل اللیلي،

، صادقت علیها 1947جوان بجنیف 19بشأن تفتیش العمل في الصناعة والتجارة، المنعقدة في 81إتفاقیة رقم -1

.1962أكتوبر 19الجزائر في 

.1969جوان بجنیف 4المتعلقة بتفتیش العمل في الزراعة، المنعقدة في 129اتفاقیة دولیة رقم -2

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، ط-3

.278، ص 2015
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صباحا، ویقع على مفتش العمل التأكد 5:00لیلا إلى 9:00من طرف العامل بین الساعة 

من الجنسین، وتأكده أیضا من سنة 19من عدم تشغیل رب العمل لعمال تقل أعمارهم على 

عدم توظیف العاملات لیلا، إلا استثناء في بعض القطاعات وذلك إلا بعد حصولهم على 

ترخیص من مفتش العمل من أجل السماح بتشغیل النساء لیلا، إذا فرضت علیه طبیعة 

.العمل مثل قطاع الصحة

ثر عن فترة التجربة وللإشارة أیضا، تشمل على التثبیت والتعیین، الذي یعتبر الأ

من قبل السلطة السلمیة المخولة قانونا مهمة التقییم حسب السلم المهني في المؤسسة 

وهو الإجراء الذي به یتحول العامل من الوضعیة المؤقتة إلى التوظیف النهائي، المستخدمة،

ئي، وتحول عقد العمل من عقد عمل معلق على شرط النتائج الإیجابیة إلى عقد عمل نها

ما یعطیه الحق بتقلد مختلف الحقوق المرتبطة بمنصب العمل، الحق في الترقیة، والحق 

.1في تقلد مناصب المسؤولیة، الانتداب، الاستیداع

فقد خص المشرع الجزائر وكذا التشریعات المقارنة نصوصا تنص على وظیفة رقابة 

الجزائري في نص المادةحیث عالجها المشرعمفتشیة العمل على شروط وظروف العمل،

:مفتشیة العمل سالف الذكر، حیث نصت علىالمتعلقة ب03-90من القانون رقم 2/1

مراقبة تطبیق الأحكام والتشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة "

.2"وظروف العمل و الوقایة الصحیة وأمن العمال

أن المشرع الجزائري قد جعل من وظیفة ، لاهنستخلص من نص المادة الواردة أع

مفتش العمل بلا قیود لتشمل جمیع الأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل 

.لمایة العماوظروف العمل وح

فدور مفتش العمل یظهر في ممارسة سلطة الرقابة على شروط وظروف العمل 

تعرضون لها،ما یهدف إلى الحفاظ على أمنهم لحمایة العمال من التعسفات الخطیرة التي ی

.281-280صأحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص-1

.، یتعلق بمفتشیة العمل، السالف الذكر03-90قانون رقم -2
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عمل السالفة الذكر، أما إذا وصحتهم وسلامتهم، وذلك بالتأكد من توفر شروط وظروف ال

مخالفة لهذه الشروط والظروف یلجأ إلى النصح وإرشاد رب العمل لإصلاح عاین

ر على العمال یلجأ لى تأثیالوضع،وتوجیهه للأحكام الواجبة التطبیق، أما إذا أدت المخالفة إ

له آجال الامتثال، بالتالي نقول أن صلاحیات مفتش العمل له دور فعال ذاره وتركإلى إع

.في الحد من نشوء الخلافات الفردیة في العمل

الفرع الثاني

مفتش العمل على تنظیم وقت العملرقابة

هي الوطنیة،تخضع مدة العمل أو الحجم الساعي للعمل للمعاییر الدولیة والتشریعات

، فبعد أن اعات الإضافیة وتكتسي طابع الأمرالتي تحدد وقت العمل الیومي والأسبوعي والس

تتسبب في إرهاق كبیر للعمال أنساعة في الیوم والتي من شأنها 12كان الحجم الساعي 

دون نسیان إحداث أمراض مهنیة لهم،مما دفع ذلك إلى تخفیض الحجم الساعي مراعیین 

.1ن العمالصحة وأم

تماشیا مع التحولات الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر، وتبنیها النظام الرأسمالي، الذي 

یعرف بنظام السوق، فقد كان للمشرع الجزائري تغییر في مدة وقت العمل عن طریق الأمر

تحدد المدة القانونیة الأسبوعیة ":الذي أقر في نص المادة الثانیة منه على03-97رقم 

هذه المدة على خمسة أیام على ساعة في ظروف العمل العادیة توزع40ـ مل بللع

.2"الأقل

دائما في نفس الأمر، كیف الدرجة المشرع فیها الرابعةلكن بالرجوع إلى نص المادة 

استثناء یكمن في تخفیض لمدة القانونیة الأسبوعیة للعمل بالنسبة للعمال الذین یشتغلون 

حة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، بوعزیز لیندة، توقیت علاقة العمل، أطرو -1

.17، ص 2019

3ج ر عدد ،یحدد المدة القانونیة للعمل،9971ینایر 11الموافق ،7141رمضان 2المؤرخ في 03-97الأمر رقم -2

.9971ینایر 21مؤرخة 
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، وترفع بالنسبة للعمال الذین یمارسون 1ق الجسدي والعصبي وخطیرةأعمالا شدیدة الإرها

، كأن یكون النشاط مرتبط 2أنشطة في بعض المناصب المتمیزة بفترات توقف عن النشاط

بالمواسم، إلا أن المشرع تركة مسألة تحدید المدة القانونیة الأسبوعیة برفعها أو تخفیضها 

فاقیات الجماعیة، لكن تحدید المدة القانونیة الأسبوعیة وكذا تحدید المناصب للاتفاقات والات

.للمؤسسات والإدارات العمومیة تكون عن طریق التنظیم

:إذ نصت على59-97وهذا ما قضت به المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم

وام المستمر وتوزع على خمسة أیامتؤدى ساعات العمل خلال الأسبوع حسب نظام الد"

.3"عمل في ظروف العمل العادیة

من العمل المؤدى فإذا كان الأصل في تنظیم وقت العمل هو الدوام المستمر ومعناه 

زوالا مع منح ساعة واحدة للاستراحة، إلا أنه 4:30صباحا إلى الساعة 8:00الساعة 

خضع  یمكن الخروج عن هذه الأوقات ما یعرف بالنظام أو العمل اللیلي، غیر أن سریانه ی

11-90رقموهذا ما أكده المشرع الجزائري في ظل القانونشروط وقواعد محددة قانونا،

لیلا والساعة 9:00المتعلق بعلاقات العمل، المقصود به هو العمل المؤدى بین الساعة 

.4صباحا5:00

في حین ترك المشرع مسألة تحدید شروطه وقواعده والحقوق المترتبة عنه للاتفاقات 

سنة سواء كانوا 19كما منع القانون للعمال التي تقل أعمارهم عن 5تفاقیات الجماعیةوالا

1-��©̄ƊƔƅ�² Ɣ² ŷÃŗ��̄ ŸŬÃŗ�ÁÃƊǗÃ£"مجلة ، "ن خلال تنظیم توقیت العمل في قانون العمل الجزائريتعزیز العمل اللائق م

.133، ص 15، العدد البحوث القانونیة والسیاسیة

.28بوعزیز لیندة، مرجع سابق، ص -2

، یحدد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع 1997مارس 9مؤرخ في 59-97من المرسوم رقم 2المادة -3

226-07رقم ، معدل ومتمم بالمرسوم1997مارس 12، الصادر في 13ر عدد .، جالمؤسسات والإدارات العمومیة

22، المؤرخ في 244-09، والمرسوم رقم 2007یولیو 25، الصادر في 47ر عدد .، ج2007یولیو 24المؤرخ في 

.2009یولیو 26، الصادر في 44ر عدد .، ج2009یولیو 

.31بوعزیز لیندة، مرجع سابق، ص -4

یعتبر كل عمل ینفذ ما ":المتعلق بالعلاقات العمل، السالف الذكر، على11-90من القانون رقم 27المادة تنص -5

=.بین الساعة التاسعة لیلا والساعة الخامسة صباحا، عملا لیلیا
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ترخیص لرب مفتش العمل المختص إقلیمیا منحلكن بإمكان1نساء أو رجال العمل لیلا

وهذا ما أكده المشرع .طبیعة النشاطت النساء في أعمال لیلیة إذا اقتضالعمل لتشغیل

.2سالف الذكر11-90رقممن القانون29الجزائري في نص المادة 

كما یحق لرب العمل إذا اقتضت الحاجة أن یطلب من أي عامل أداء ساعات 

من %20تتعدى ألا شرط .إضافیة زیادة على المدة القانونیة للعمل ویعتبر هذا استثناء

الشروط المدة القانونیة، لكن له تجاوز هذا الحد إذا نص علیه صراحة في القانون أو ضمن

للعامل الذي أدى ساعات إضافیة الحق في و المحددة في الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة،

.3من الأجر العادي لساعة%50الزیادة في الأجر التي لا تقل عن 

یتجلى دور مفتش العمل في الرقابة على أن ساعات العمل الفعلیة التي یعملها 

والتحقق .نونا، وكذا الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیةالعامل لا تتجاوز الحد المسموح به قا

.أیضا من أن العامل یحصل على الاستراحة المقررة له قانونا وهي ساعة واحدة

".تحدد قواعد وشروط العمل اللیلي والحقوق المرتبطة بع عن طریق الاتفاقیات أو الإتفاقات الجماعیة =

لا یجوز تشغیل العمال من كلا الجنسین الذین یقل عمرهم عن تسع عشرة ":من نفس القانون على28تنص المادة -1

".سنة كاملة في أي عمل لیلي)19(

یمنع المستخدم من تشغیل العاملات في أعمال ":، المشار إلیه أعلاه11-90من القانون رقم 29تنص المادة -2

.لیلیة

جوز لمفتش العمل المختص إقلیمیا ان یمنح رخصا خاصة، عندما تبرر ذلك طبیعة النشاط غیر أنه یجوز، ی

".وخصوصیات منصب العمل

ر عدد .، ج1996یولیو 09مؤرخ في 21-96معدلة ومتممة بالأمر رقم 11-90من القانون رقم 31تنص المادة -3

"منه على05، ذلك في المادة 1996یولیو 10، الصادر في 43 یجب أن یكون اللجوء إلى الساعات الإضافیة :

.استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما یجب أن یكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائیا

وفي هذه الحالة، یجوز للمستخدم أن یطلب من أي عامل أداء ساعات إضافیة، زیادة على المدة القانونیة للعمل، 

أعلاه غیر أنه یجوز مخالفة 26لمذكورة، مع مراعاة أحكام المادة من المدة القانونیة ا%20دون أن تتعدى 

من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدناه وضمن الشّروط المحدّدة في 2الحدود المنصوص علیها في الفقرة 

:الاتّفاقیّات والاتفاقیات الجماعیة، وهي

الناجمة عن الحوادث،الوقایة من الحوادث الوشیكة الوقوع أو إصلاح الأضرار-

.إنهاء الأشغال التي یمكن أن یتسبّب توقعها، بحكم طبیعتها، في أضرار-

".یستشار وجوبا في هذه الحالات ممثلو العمال ویعلم إلزاما مفتّش العمل المختصّ إقلیمیّا
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كما یتأكد من أن رب العمل لأ یوظف النساء والأطفال في أعمال لیلیة، إلا ما رخص به 

وكذلك .صب العملمن طرفه عندما تقتضي الحاجة أو طبیعة النشاط، وخصوصیات من

الإضافیة اتق العمل الإضافي، حیث یتوجب علیه رقابة تنظیم وقت الساعبالتحقق فیما یتعل

قانون، وألا تتجاوز الحد المسموح به، وكذلك التحقق من أن العامل قد تقاضى المعتماشیا 

ي من الأجر العاد%50أجره على الساعات الإضافیة من خلال الزیادة التي لا تقل عن 

.للساعة

ممارسة مفتش العمل بدوره على أكمل وجه، بمراقبة المجالات سالفة الذكر سواء فب

الرقابة على العمل اذبساعات العمل المؤداة، وكذا شروط التوظیف، وكمتعلقةتكان

ین وعدم الإجحاف الإضافي، هذا كله یمنع من هدر حقوق العمال وأیضا التوازن بین الطرف

هذا كله یقي من نشوء الخلافات أو إذا نشأ ترمي إلى الحد من ،في كفة رب العمل

.الخلافات الفردیة
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المبحث الثاني

ردع مفتش للمخالفات ودوره في الحدّ من خلافات الفردیة في العمل

فلم یقتصر دور أو مهمة مفتش العمل فقط في إعلام وتبلیغ وتوضیح النصوص 

ي كل ما یخص علاقة العمل، وإذا حصرنا دوره فقط في التشریعیة للأطراف ومساعدتهم ف

هذه المهام فهو بمثابة جمود بالنسبة له وتقییده من طرف المشرع لمركزه، لذا قرر المشرع 

تخویله صلاحیات إن صح التعبیر شبه القضائیة، فهي تدابیر متخذة من قبله من أجل 

رقممن القانون5،6،7المواد تكریس مبدأ الحمایة، المنصوص علیها من قبل المشرع في

تحري مفتش العمل عن مخالفات المرتكبة المتعلقة بمفتشیة العمل، والتي تتمثل في 90-11

).المطلب الثاني(وصلاحیاته الردعیة )الأولالمطلب (من قبل أصحاب العمل

المطلب الأول

تحري مفتش العمل عن مخالفات المرتكبة من قبل أصحاب العمل

نتج عن عدم التكافؤ والتوازن بین أطراف علاقة العمل أي بین العمال وأرباب العمل، 

في بعض الأحیان إلى تعسف المستخدمین في حقوق العمال والإجحاف علیهم مما یؤدي 

إلى الإضرار بهم، لذلك خول المشرع مفتش العمل سلطة التدخل عن طریق الفحص 

الفرع (العینات، وكذلك الاطلاع على الوثائق والتحري وذلك بموجب الاستجواب وأخذ 

).الفرع الثاني(ا الاستعانة بأشخاص آخرین أي اللجوء إلى الخبرة ذكو ،)الأول

الفرع الأول

والاطلاع على الوثائق والسجلاتالاستجواب وأخذ العینات

:العیناتذخالاستجواب وأ:أولا

، وكذا رفع اللبس 1شف الحقائقفالاستجواب آلیة ضروریة یلجأ إلیها مفتش لعمل لك

، ص 2017لود معمري، ، جامعة مو دة الماستر، كلیة الحقوقا، مذكرة لنیل شهن بوعزة صارة، حداد فاتح، مفتشیةب-1

56.
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لمسائل التي یشك أو یظن أنه من الصحیح اتوضیحو الأمور التي قد تغیب عن ذهنه، عن

.1الاستئناس بها أو العمل بها، بما یتماشى مع التطبیق الملائم لتشریع العمل

على الصعید الوطني، خول المشرع مفتشیة العمل الحق في استجواب أي شخص 

ز إن كان عاملا أو صاحب عمل، في فترة الزیارة التي یقوم بها إلى المؤسسة دون أن یمی

المستخدمة وهذا للتأكد من مدى الالتزام وحسن تطبیق النصوص التشریعیة الخاصة بشروط 

كما 03-90رقممن القانون6وظروف العمل، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

:خصوصا بما یأتيویمكنهم أن یقوموا ":یأتي

الاستماع إلى أي شخص، بحضور یشاهد أو بدونه فیما یخص الأسباب التي لها -أ

.2"علاقة بمهمتهم

ویعتبر هذا النص القانوني كضمان لمفتش العمل في لجوئه لاستجواب أي طرف من 

أطراف علاقة العمل، كما یمكن أن یكون هذا الاستجواب بحضور الشهود أو على انفراد، 

.3العملتشریع أي موضوع من المواضیع المتعلقة بتنفیذ أحكام وتخص 

فقد أولت تشریعات العمل أهمیة خاصة بالنسبة لموضوع السلامة والصحة المهنیة، 

ایتهم من الأخطار التي قد تحسینا لبیئة العمل وحفاظا على صحة العمال وسلامتهم ووق

.تهددهم

ة وتأثیرها في زیادة في الإنتاج،إضافة فللمحافظة على مبدأ السلامة والصحة المهنی

إلى المحافظة على الآلات وعلى حیاة العمال، أقرت تشریعات العمل العربیة والأجنبیة على 

حق منح مفتش العمل الحق في مراقبة المواد المستعملة أو المتداولة في المؤسسة 

.هاالمستخدمة، عن طریق أخذ عینات من هذه المواد بهدف فحصها أو تحلیل

.84بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -1

.، سالف الذكر03-90من قانون رقم 6المادة -2

أیوب غول، إجراءات المعاینة والمتابعة في مخالفات العمل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة مولود -3

.22، ص 2018معمري، 



الفصل الث اني                                       ممارسة مفتش العمل لسلطة التدخل للحد من خلافات العمل الفردیة                        

-58-

المادة لعمل هذا الحق، وهذا ما نؤكده نصمفتش المنح و ،فقد تنبأ المشرع الجزائري 

أخذ عینة :"المذكور سلفا حیث نص على ما یأتي03-90رقممن القانون)ب(الفقرة 6

عمل أو السعي لأخذها قصد من أي مادة مستعملة أو من أي منتوج موزع أو مست

.1"تحلیلها

فق مختلف التشریعات المقارنة على ضمان هذا الحق لمفتش تتلكن على العموم

العمل، لكنها اختلفت وتباینت مواقفهم حول واجب أخطار أو عدم إخطار رب العمل، عند 

مقارنة تقر صراحة قیامه بأخذ عینات بغرض فحصها أو تحلیلها، فبعض هذه تشریعات ال

أخذ عینات قصد فحصها وتحلیلها، بأنه قد ،2ار مفتش العمل لرب العملطعلى إلزامیة اخ

هذا من جهة، لكن من جهة أخرى لم تلزم تشریعات أخرى بشرط الإخطار وهذا ما أخذ به 

.3المشرع الجزائري

:الاطلاع على الوثائق والسجلات:ثانیا

فقد استعننا بمجال طب العمل للدراسة، ف لتخفیف عبء مفتش العمل في القیام 

له قانونا، یجوز لمفتش لعمل مطالبة رب العمل بتمكینه بجمیع المهمة الرقابیة المخولة 

بهدف فحصها وثائق والسجلات والدفاتر المتعلقة بحفظ الصحة والأمن وطب العمل،ال

، ویبقى على عاتق رب 4هاقتها للنصوص التشریعیة المعمول بوالتحقق والتأكد من مطاب

لاطلاع علیها، لأن عدم تمكینه منها تمكین مفتش العمل من هذه الوثائق قصد اإلاالعمل 

.یعرضه لعقوبات جزائیة

.22أیوب غول، مرجع سابق، ص -1

بن عزوز بن صابر، حق العمال في الوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل في التشریع الجزائري، القانون ، العدد -2

.56-55، ص 2010، 1

.85بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -3

، جامعة العربي نذیر برحایل، الجرائم المرتكبة ضد مفتش العمل وسبل قمعها، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق-4

.27، ص 2015-2014بن مهیدي، ام البواقي، 
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:أنواع السجلات التي یطلبها من مفتش العمل من المستخدم في إطار طب العمل-أ

مسك مجموعة من السجلات والدفاتر، عددها فقد أوجب القانون على رب العمل،

سجلات والإعلانات، المتعلق بتحدید قائمة الدفاتر وال98-96المرسوم التنفیذي رقم 

من هذا 23وبتفحص هذه السجلات نجده تلك المتعلقة بطب العمل، نصت علیه المادة 

المرسوم وتتمثل في كل من سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل،سجل الفحص التقني 

.1للمنشآت والتجهیزات الصناعیة وسجل حوادث العمل

حظات وآراء أعضاء لجنة فیحتوي سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل،على ملا

حفظ الصحة والأمن والمكلفة بحفظ الصحة والأمن وطب العمل والعمال فیما یخص حالات 

الخطر، والمساعي التي یتكفل بها ممثلي العمال لدى رب العمل فیما یتعلق بمدى حسن 

.2تطبیق الأحكام الشرعیة والتنظیمیة في إطار حفظ الصحة والأمن وطب العمل

سجل الفحوص التقنیة للمنشآت والتجهیزات الصناعیة خاصة على كما یحتوي 

ملاحظات وتوصیات الهیئات المؤهلة للفصل في شروط تطبیق المقاییس الواردة في التشریع 

.3والتنظیم المعمول بهما في هذا الإطار بالإضافة إلى تواریخ إجراء هذه الفحوص

اعترف بهذا السجل المرسوم ات،كل هذا في حیز مهام الرقابة التقنیة لتلك الهیئ

، كما أكد علیه المرسوم التنفیذي رقم11المذكور أعلاه في مادته 98-96التنفیذي رقم

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن 91-05

.644العمل بالخصوص في مادته 

التي یلتزم السجلات یحدد قائمة الدفاتر و ،1996مارس6الموافق 1416شوال 17مؤرخ في 98-96مرسوم رقم -1

.1996مارس 13مؤرخة 17ج ر عدد ،بها المستخدمون و محتواها 

.248، ص لملیكشي حیاة، مرجع سابق-2

.248ص ع نفسه، المرج-3

حمایة التي تطبق یتعلق بالقواعد العامة لل،1991ینایر19الموافق 1411رجب 3مؤرخ في 05-91رقمالمرسوم-4

.1991ینایر23مؤرخة في 4ج ر عدد ،العملأماكنفي الأمنعلى حفظ الصحة و 
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حاملة لأخطار إشعاعات أن تتضمن كما یلزم على المؤسسات التي تقوم بأنشطة 

على سجلات وثائق أخرى تتعلق بظروف حیازة أو استعمال المواد المشعة أو الأجهزة 

على عاتق مستعمل المواد المشعة الطبیعیة أو الاصطناعیة والأجهزة یقعالمولدة لها، حیث

مؤسسة المولدة للإشعاعات المؤینة أن یمسك یومیا سجل خاص بذلك، كما یجب على كل

تصدر نفایات خارج دورة الوقود النووي أو تستثمر كل منشأة لها علاقة بدورة الوقود، من 

للنفایات المشعة وتحیینه یومیا، وإخضاعه لسلطة تصرف الأعوان المكلفین مسك سجل جرد

.1بالرقابة التابعین للسلطات المختصة في المیدان

:یطلبهاتمكین مفتش العمل من السجلات اللازمة التي-ب

أورد المشرع الجزائري على عاتق أرباب العمل التزامات عدیدة، حیث جعل من مسك 

التزاما مثل بقیة الالتزامات المهنیة الأخرى، لغرض ،2الدفاتر والسجلات الخاصة بالمؤسسة

وقایة العمال والسهر على مدى حسن تطبیق نصوص تشریع العمل، ویجب على كل رب 

مل من الاطلاع على كل السجلات والوثائق التي تتیح لهم صلاحیة عمل تمكین مفتشي الع

رقابة فعلیة على الأنشطة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، والأخذ بالحسبان 

كل التدابیر التي بها یتسنى لمفتش العمل الاطلاع علیها في حال غیابه، وإلا سیعاقب 

.3بالعقوبات المقررة قانونا

ل مفتش العمل على هذه السجلات والوثائق یتولى فحصها ومراقبة مدى ففور حصو 

لیتسنى له .وملاءمتها للقوانین الوضعیة وأخذ المعلومات وحتى حصوله على نسخ منها

تسجیل وتثبیت جمیع المعلومات المتعلقة بظروف العمل والعمال، في سجلات تفتیش العمل 

.4صة إقلیمیاالمتواجدة على مستوى مفتشیة العمل المخت

.249-248ص لملیكشي حیاة، مرجع سابق، -1

ار التنظیمي لطب العمل وسبل قمعها، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق ، جامعة قرواش فاطمة الزهرة، الإط-2

.27، ص 2015-2014العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.249لملیكشي حیاة، مرجع سابق، ص -3

.249، ص نفسهمرجع ال-4
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الفرع الثاني

الاستعانة بفنیین في جهاز تفتیش العمل

أدت هدت لعصر جدید،التي مت الاقتصادیة وبفضل التكنولوجیا تماشیا مع التطورا

إلى ظهور وابتكار آلات صناعیة جدیدة و ومواد مستعملة في العمل التي لا تخلو من 

مة العمال وأمنهم،  مما أدى إلى تزاید التعقید،  مما رفع من نسبة الخطر على صحة وسلا

نظرا لاستحالة ابیر الاحتیاطیة المتخذة شأنها، حوادث العمل والأمراض المهنیة رغم التد

زاماته، إحاطة مفتش العمل لوحده من التأكد من سلامة بیئة العمل وكذا تنفیذ رب العمل لالت

ذلك خول المشرع إمكانیة اللجوء ملم بالجانب التقني منها، إثررلكون أن مفتش العمل غی

إلى أهل الاختصاص من أطباء ومهندسین وفنیین للقیام بالفحوص والتحلیلات الفوریة 

ومساعدة مفتش العمل لبلوغ الحقیقة التي علیها بیئة العمل، لكن بالتقید بشرط ألا وهو السر 

.1المهني

المطلب الثاني

صلاحیاته الردعیة

لة لمفتش العمل، نجد سلطة القیام بزیارات میدانیة إلى إن من بین السلطات المخو 

بحیث یتسنى تي تصح لحمایة العامل،أماكن العمل، حیث تدرج من بین الخطوات الأولى ال

له معاینة ومراقبة مدى حسن  تطبیق قواعد الأمن والسلامة من طرف رب العمل، لكن في 

لأمن والسلامة یقوم مفتش العمل حالة ما اكتشف مفتش العمل خرقا في احترام قواعد ا

بتوجیه تحذیر لرب العمل الذي یترجم هذا التحذیر بواسطة توجیه الملاحظات باعتبارها 

أخف العقوبات التي لمفتش العمل تسلیطها قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعیة الأخرى، وفي 

ار لرب العمل للامتثال حالة عدم استجابته بالاستمرار في ارتكاب المخالفة، یقوم بتوجیه إنذ

، أما في حالة عدم إصلاحه للوضع وعدم تطبیق )الأولالفرع (لتلك الخروقات المرتكبة

.250-249صصلملیكشي حیاة، مرجع سابق، -1
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الفرع (یحرر مفتش العمل محضرا للمخالفةالنصوص القانونیة وفق التشریع المعمول به،

:كل هذه التدابیر والإجراءات المنصوص علیها سنعرضها كالتاليأن، حیث)الثاني

رع الأولالف

توجیه الملاحظات والإنذارات

عند قیام مفتش العمل بزیارات إلى أماكن العمل، یخلص في النهایة إلى نتائج الزیارة، 

مدى تطبیق أحكام تشریع العمل، التي یهدف بخصوص وصل إلى اكتشاف خروقات توإذا 

المشرع لمفتش نهم، خول تطبیقها إلى حمایة العمال من الأخطار التي تحدق بسلامتهم وأم

ن تتمثلان اإذا نشأ یتم تسویته، وهذه الآلیتبمقتضاها یقي من نشوء الخلاف أو ینتالعمل آلی

في تقدیم الملاحظات والإنذارات، لذلك نتساءل عن الطبیعة القانونیة للملاحظات والإنذارات 

لإنذارات مجالات توجیه هذه الملاحظات واو )ثانیا(إجراءات توجیهها وكذا شروط )أولا(

.)رابعا(والآجال التي تمنح للامتثال للتعلیمات )ثالثا(

الطبیعة القانونیة للملاحظات والإنذارات:أولا

تعتبر الملاحظات والإنذارات إحدى الإجراءات المتخذة من قبل مفتش العمل عند 

مفتش یمنح لهحیثمعاینته لمخالفات للأحكام التشریعیة،وهي بمثابة التحذیر لرب العمل، 

؛التالیةورة توجیه الملاحظة والإنذار الصیأخذأنیمكن العمل أجلا لإصلاح الوضع، إذ 

تخویل مفتش العمل صلاحیة إصدار الأوامر، مع إعطاء أرباب العمل إمكانیة الطعن فیها، 

.أمام الجهات الإداریة أو القضائیة

مل من السلطة ، یطلب مفتش العكرذفعالیة الصورة السالفة الوفي حالة عدم 

المختصة إصدار الأوامر وإتخاذ إجراءات التنفیذ الفوري، إذ خول المشرع لمفتش العمل 

المخالفات، الملاحظات الكتابیة آلیات التدخل لإصلاح الوضع، وذلك بتحریر محاضر 

المتعلق بمفتشیة العمل إذ 03-90رقم من القانون7نص المادة هوهذا ما أكدالإعذارات،و 
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مفتشو العمل أعوان محلفون یؤهلون في إطار مهمتهم، وحسب الأشكال ":علىنص

:المنصوص علیها في التنظیم للقیام بالأعمال الآتیة

ملاحظات كتابیة-ا

."تقدیم الإعذار-ب

ات الموجهة لرب العمل،یجب أن صحة ومشروعیة الملاحظات والإعذار و من اجل 

ن كموظفین عمومیین، إلتزموا بآداء الیمین لهم صفة أعواینذاللعمل،اليتصدر عن مفتش

القانونیة، مفوضین من قبل رؤسائهم المباشرین التابعین لهیئة تفتیش العمل المختصة،

فمفتش العمل یتخذ هذا الإجراء تناسبا مع خطورة و جسامة المخالفة،وهذا ما أكدته المادة 

عمل الملاحظات شو الیحرر مفت:"سالف الذكر ونصت على03-90رقم الأمرمن 2و8/1

م ات ومحاضر المخالفات، كلما عاینوا تقصیرا في تطبیق التشریع والتنظیالكتابیة والإعذار 

."ویقدرون حسب كل حالةالمتعلقة بالعمل والمعمول بهما

:إجراءات وشروط توجیه الملاحظات والإعذارات:ثانیا

له تكونلعمل، عمل خرقا في حسن تطبیق أحكام قانون االمفتش عند اكتشاف 

:شروط التالیةالصلاحیة تحریر الأعذار، متقیدا ب

ربه م وموقع من طرف مفتش العمل، أصدر تحریر، تدوین الأعذار في دفتر خاص مرق-

العمل خصیصا لهذا الغرض، وعلى رب العمل تمكین مفتش العمل من هذا الدفتر في 

ویكمن ،031-90رقمونمن قان8/3أي وقت بناء على طلبه وهذا ما أكدته المادة 

جاج الغرض من تدوین الإجراء المباشر ضد رب العمل في هذا السجل إلى منع احت

كس إلا عن ما یجعلها حجة قاطعة لا تقبل إثبات الع،المستخدم بعدم تلقیه الإعذار

.، سالف الذكر03-90من قانون رقم 8/3المادة -1
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ید تاریخ البدء في على تحدأیضاتدوین هذا الإعذار یساعد ان.طریق الادعاء بالتزویر

.1رب العمل بغیة محو المخالفات وتلافیها وانعدام آثارهالممنوحة الجال حساب الآ

من الهدف من یجب أن یتضمن الإعذار تاریخ التحریر وتوقیع المفتش المعني، حیث یك-

حصر مهلة لمحو المخالفة، نفس الشيء بالنسبة للتوقیع الذي یبرز فيتحدید التاریخ 

واسمه، وكذلك تبیان الصفة الرسمیة للأعذار شخصیة المفتش الذي سلط ووجه الإعذار 

.2وحجیته القانونیة في مجابهة رب العمل

تعطى لرب العمل بهدف و اشتماله لمهلة،ار على حیثیات المخالفةذالاعإلزامیة احتواء-

من القانون 12/1لما نصت علیه المادة اإزالة المخالفة والامتثال للنقائص المسجلة، وفق

إذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في "ت على ، حیث أقر 90-03

ثمانیة 08القوانین والتنظیمات، یلزم المستخدم بامتثالها في أجل لا یمكن أن یتجاوز 

.3..."أیام

:توجیه الملاحظات والإنذاراتجلاتم:ثالثا

على لقد أخضع المشرع الجزائري مجالات كثیرة لرقابة مفتش العمل بحیث یسهر

التأكد من مدى حسن تطبیق أحكام القانون العمل، ومن بین هذه المجالات نذكر تلك 

المتعلقة بإبرام عقود العمل، فعلى مفتش العمل تفحص لقواعد والظروف الخاصة بتشغیل 

).ب(وكذا مراقبة قواعد وظروف الوقایة من الأخطار وسلامة العمال )أ(العمال المؤقتین 

:بمخالفة القواعد المنظمة لتشغیل العمال المؤقتینالتدابیر الخاصة -أ

،تعسفالالهدف من إقرار المشرع هذا النوع من الرقابة هو حمایة العمال من إن

عن طریق قطع ،التعسف في حقوق العمالإلىالعمل غالبا ما یلجؤون أربابأنحیث 

مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة بومدین محمد، دور مفتشیة العمل في حمایة العمال من خطر فیروس كورونا، -1

.104، ص 2022، 1، العدد 6، مجلة سداسیة متخصصة محكمة، المجلد القانونیة

.104المرجع نفسه، ص -2

.104المرجع نفسه، ص -3
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.1تعویضأومسبق إشعارأيعلاقة العمل معهم دون 

محافظة على المراكز القانونیة لأطراف علاقة العمل، ومنع انتشار الجل ا ومن أذل

مفتش العمل لهذا النوع من المخالفات بتخویل قد تصدىالمشرع الجزائريفان البطالة، 

لحالات تشغیل رباب العملتأكد من مدى احترام أللذلك و ختص إقلیمیا  صلاحیة رقابة الم

وهذا ما ورد في ، 112-90رقمقانون12في المادة بعقود عمل محدد المدة  الواردةالعمال

یتأكد مفتش العمل المختص ":حیث تقر على11-90رقممكرر من قانون12المادة 

إقلیمیا، بحكم الصلاحیات التي یخولها إیاه التشریع والتنظیم المعمول بهما، من أن عقد 

من هذا 12ا في المادة العمل لمدة محدودة ابرم من أجل إحدى الحالات المنصوص علیه

للنشاط الذي وظف من أجله القانون، وأن المدة المنصوص علیها في العقد  موافقة

.3"العامل

اقترانها بمجموعة تمولید تسهیل مهمة مفتش العمل في رقابته على مثل هذه العقود،

التي جمیع المعلوماتتضمنها على ، 4من الشروط والتي تتمثل في إفراغها في شكل مكتوب

مهني للعامل الوصف الالسبب الذي من أجله ابرم هذا العقد، :تساعد على رقابتها

.5وتاریخ بدئه ونهایته،ومدة العقد،وتأهیلاته

حین یمارس مفتش العمل رقابته ومعاینته للمخالفات، یلجأ إلى اتخاذ التدابیر 

:والإجراءات التالیة

لإبرام عقودهم المحددة، والأسباب الدافعة وضعیة العمال المؤقتینیتفحص مفتش العمل-

.123ص ،ق مرجع ساب،بنیزة جمال-1

، سالف الذكر11-90من قانون رقم 12المادة -2

.124-123بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -3

عزوز منى، طاهیر ساسمینة، عقد العمل محدد المدة على ضوء تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -4

.9، ص 2018كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

مجلة قانون العمل نخ عبد القادر، سلطة القاضي في توفد الحمایة القانونیة للعامل في العقود المحددة المدة، فنی-5

.274-256، ص 2020، 1، العدد والتشغیل
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إذا وصل مفتش العمل إلى اكتشاف خروقات في توظیف العمال المؤقتین من طرف -

.1رب العمل، یوجه له إنذار، ویسجله في دفتر الملاحظات والإنذارات

إلى النیابة العامة للمتابعة الجزائیة أمام المحكمة المخالفة محضر یحیل مفتش العمل -

.2ختصة وعموما یكون أمام قسم المخالفاتالم

استنفاذه الإجراءات المذكورة أعلاه، یتم تحویل ممارسة مفتش العمل لصلاحیاته و بعد 

من 14، وهذا ما أكدته المادة 3عقود العمل محددة المدة إلى عقود عمل غیر محددة المدة

ا لما تنص لافدودة خعقد العمل المبرم لمدة محیعتبر":ونصت على11-90رقمالقانون

علیه أحكام هذا القانون، عقد عمل لمدة غیر محدودة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى 

إضافة إلى تسلیط عقوبات جزائیة على رب العمل المخالف، ."القانونا ذهالواردة في 

لردعه ومنعه من مواصلة توظیف عمال مؤقتین بعقود عمل محددة المدة، وهذا ما نصت 

، حیث نصت 11-90المعدل للقانون رقم 96/21مكرر من الأمر رقم 146ادة علیه الم

ي ذا القانون المتعلقة باللجوء الى عقد العمل ذیعاقب على كل مخالفة لاحكام ه":على

و 12المدة المحدودة خارج الحالات و الشروط المنصوص علیها صراحة في المادتین 

دج و تضاعف حسب 20000دج الى 10000بغرامة من ،ا القانون ذمكرر من ه12

.عدد العمال المعنیین 

دج و تضاعف حسب عدد 50000دج الى 40000تكون العقوبة من ،في حالة العودو 

".العمال المعنیین

:التدابیر الخاصة بمخالفة قواعد الرقابة الصحیة والأمن وطب العمل-ب

یزیل المخالفات المرتكبة منح المشرع لمفتش العمل جمیع الصلاحیات التي بمقتضاها

في حالة انه من قبل رب العمل، ما تعلق منها بقواعد الرقابة الصحیة والأمن للعمال، ف

.124بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -1

.69خیرة عبد المولى، مرجع سابق، ص -2

.124بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -3



الفصل الث اني                                       ممارسة مفتش العمل لسلطة التدخل للحد من خلافات العمل الفردیة                        

-67-

معاینة مفتش العمل لخروقات فیما یتعلق بهذا المجال، یلجأ مباشرة لتوجیه إنذار شفوي أو 

.1مكتوب لرب العمل، لدفعه للامتثال للتعلیمات والتوقف عن ارتكاب المخالفة

قد یحدق اجسیماوفي حالة معاینة مفتش العمل عند القیام بزیارته في المؤسسة خطر 

، كاحتمال تهدم مبنى المؤسسة، أو عدم التزام رب العمل 2أمنهم وسلامتهماهددبالعمال م

بقواعد النظافة داخل أماكن العمل، أو انتشار المواد الكیماویة الضارة والنفایات الخطرة على 

بالمخالفة وتقدم نسخة لرب العمل، یعذره بضرورة اتخاذ ایحرر محضر فانه ال، صحة العم

، ویسجل هذا الإعذار في دفتر مخصص لتسجیل 3التدابیر الوقائیة لمنع تضرر العمال

منح له أجل یكما .لعمل عن نوع المخالفة المرتكبةتوضیح لرب االالإعذارات، وهذا بعد 

":التي نصت على03-90رقممن القانون10ته المادة هذا ما أكدللامتثال للتعلیمات، 

إذا تعرض العمال لأخطار جسیمة، سببتها مواقع العمل أو أسالیبه عدیمة النظافة أو 

الخطیرة، یحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة، وبعذر المستخدم باتخاذ تدابیر الوقایة 

ذار في دفتر الاعتذارات المنصوص الملائمة للإخطار المطلوب اتقائها ویدون هذا الإع

.4"أعلاه8علیه في المادة 

في حالة توصل عضو من لجنة الوقایة الصحیة والأمن، أو مندوب الوقایة الصحیة 

یخطر مسؤول و حدق الوقوع، ملعمل، أو أي عامل، إلى وجود خطر والأمن، أو طبیب ا

مفتش العمل لمباشرة التدابیر ي بدوره یخطرذو الساعة 24الوحدة أو من یمثله خلال مدة 

وهذا ما یهدد صحة هذا الأخیر خلال زیارته المیدانیة، صحة الإخطار تاكد المثالیة، وإذا 

لس الشعبي البلدي المجرئیس، أطراف أخرىمن المساعدة طلبیلجأ إلىوسلامة العمال،

، دور مفتشیة العمل في تطبیق الأحكام المتعلقة بالصحة والمن داخل المؤسسة في التشریع الجزائري، مزناد صبرینة-1

.213، ص 2016، 21، العدد مجلة المعارف

مجلة سداسیة محكمة ، "من وطب العملبیئة العمل والحمایة القانونیة في مجال الوقایة الصحیة والأ"بن سالم كمال، -2

.27، ص 2014، العدد الثالث، نیةفي الدراسات القانو 

.70قرواش فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص -3

.، سالف الذكر03-90من قانون رقم 10المادة -4
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وشیكة الوقوع وذلك بموجب تقریر یدون فیه مختلف الأخطار .1و الواليالمختص إقلیمیا

طلب تدخلا هذه الجهات بشكل عاجل  لاتخاذ إلى بیئة العمل وظروف العمال، ویإضافة 

بعد إخطار رب العمل بضرورة إزالة المخالفة، وهذا ما أكدته المادة 2الإجراءات الضروریة

ن هذا القانون اقتصر على إخطار مفتش فا، للإشارة 07-88من القانون رقم 34/04

ي فقط، لكن حقیقة هذا ما یعرقل التدخل السریع لمفتش العمل خاصة إذا كان العمل للوال

قص حیث استعانتدارك هذا الن03-90رقممركز الولایة بعیدا عن مكتبه، لكن قانون

إخطار الوالي  الشعبي البلدي، بالتالي إمكانیةرئیس المجلسألا و هيبجهة إخطار ثانیة

.3لى حد سواءورئیس المجلس الشعبي البلدي ع

مع ":حیث أقرت على03-90رقممن القانون11وهذا ما نصت علیه المادة 

أعلاه إذا لاحظ مفتش العمل خلال زیارته خطرا جسیما على 10مراعاة أحكام المادة 

صحة العامل وأمنه یوشك أن یقع یخطر الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

ابیر اللازمة بعد إعلام كل فیما یخصه جمیع التدالمختصین إقلیمیا اللذان یتخذان 

.4"المستخدم

فعلى مستوى إحصائیات نشاط مكاتب مفتشیة العمل خلال السداسي الثاني لسنة 

زیارة تفتیش 1080، سجلت في مجال مراقبة ظروف العمل داخل المؤسسات،2002

36وتحریر ملاحظة 842إعذار و289لأماكن العمل معروفة بخطورتها، وتم تحریر

.5محضر مخالفة

.27بن سالم كمال، مرجع سابق، ص -1

.70قرواش فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص -2

.125بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -3

.سالف الذكر، 03-90من قانون رقم 11المادة -4

.125بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -5
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:منح الأجل بعد توجیه مفتش العمل للإنذارات:رابعا

أمنیا بعد توجیه الإنذارات، لإرغام رب العمل على جالاألقد حصر المشرع الجزائر 

لاجالآترك و لم یالامتثال للتعلیمات، وإزالة المخالفات، التي تهدد صحة وسلامة العامل، 

.1ف والإجحاف في حقوق العمالمفتوحة خوفا من التعس

هو فأول إجراء یباشره مفتش العمل عند اكتشافه لخروقات في مواجهة رب العمل، 

یتجاوز كحد أقصى لا، ویعطي له أجلا2ه للامتثال للقانونهعموما لتحذیره، وتوجیاللجوء 

ا مفیهتعسف في حق رب العمل بعدم تمكینه من وقت یصححیأیام، هذا حتى لا ثمانیة

.3ارتكبه

ه، یلجأ مفتش العمل إلى طریق أما إذا لم یمتثل رب العمل بمحوه للمخالفة رغم أعذار 

قر المؤسسة، ذكر م،الفة، الذي یتضمن هویة رب العملهو تحریر محضر مخوآخر

بعد ذلك یبلغ الجهات .وقائع ومعطیات المخالفة، إضافة إلى الأساس القانوني محل الخرق

.4ة للمتابعة الجزائیةالقضائیة المعنی

لقد خص المشرع الجزائري مجال قواعد الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل بآجال 

، لكون المشرع أدرى بخطورة وآثار 03-90من القانون 12تحدیده في المادة ا تممعخاصة،

:حیث نصت على03-90من القانون 9المترتبة عن هذا المجال، وهذا ما أكدته المادة 

لاحظ مفتش العمل تقصیرا أو خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة إذا "

.المستخدم إعذارا بامتثال التعلیماتإلىمل یوجه لعالصحیة والأمن وطب ا

.5"لیضع حدا لهذا التقصیر أو الخرقیحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم

.122، ص بنیزة جمال، مرجع سابق-1

.56بن بوعزة صارة، حداد فاتح، مرجع سابق، ص -2

.122بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -3

.28بن سالم كمال، مرجع سابق، ص -4

.، سالف الذكر03-90من قانون رقم 09المادة -5
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من المرسوم التنفیذي رقم 67دة ووضحها بواسطة نص المالاجالآوبین المشرع هذه 

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على 1991ینایر 19الصادر في 91-05

، حیث حددت هذه الآجال ما بین خمسة أیام إلى 1حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل

120-93من المرسوم التنفیذي رقم 39شهر على الأقل، دون نسیان ما نصت علیه المادة 

المتعلق بطب العمل وقد حصر هذه الآجال ما بین یوم واحد 15/05/1993الصادر في 

.2إلى ثلاثة أشهر

عن طریق ،یمارس مفتش العمل لسلطة التدخل المتمثلة في سلطة ردعه للمخالفة

یمنح أین،شدةالإجراءاتین یعدان من اخف ذالل،ار لرب العملذالانتوجیهه الملاحظة و 

ه من ذكما تمكن سلطة التدخل ه.الوضع و الامتثال للتعلیماتلإصلاحجلاأمفتش العمل 

فعالیة لمفتش إلى اتقاء المخالفة وإعطاءما یؤدي ،التطبیق الحسن للنصوص التشریعیة

.الفردیة في العملللحد من الخلافات كآلیةالعمل 

الفرع الثاني

تحریر محاضر المخالفات

لمفتش العمل التي تمنح النصوص القانونیة هذه لالغرض من إصدار المشرع 

بقانون ص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقةصلاحیة مراقبة مدى احترام رب العمل للنصو 

سلامة صحته البدنیة ومنعالحفاظ على و ،العمل، هو حمایة العامل من الأخطار المهنیة

فه لخروقات في فبعد معاینة مفتش العمل للمخالفات وكش.هتعسف المستخدم في حقوق

في الآجال الأخیرا ذهإذا لم یمتثلو ، لرب العملتطبیق القواعد القانونیة، وتوجیه إعذار

یتمثل في تحریر ؛لى اتخاذ إجراء أشد من الذي سبقهالممنوحة له، یلجأ مفتش العمل إ

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على 1991ینایر 19الصادر في 05-91سوم رقم من المر 67المادة -1

.1991ینایر 23، الصادر في 4ر عدد .حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ج

.123بنیزة جمال، مرجع سابق، ص -2
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فلهذا نتساءل عن الطبیعة .محاكمتهلمحضر المخالفة وإحالته إلى القضاء المختص 

.)ثانیا(وإجراءات وشروط إعدادها،)أولا(نیة لهذه المحاضر ومدى حجیتهاالقانو 

:الطبیعة القانونیة لمحاضر المخالفات ومدى حجیتها:أولا

مكتوبة یحررها مفتش العمل المختص عند معاینته تقاریرمحاضر المخالفات، تعتبر

لامتثال لومنحه أجلارب العملكام قانون العمل، وذلك بعد إنذارلخروقات في تطبیق أح

.1أنه لم یمتثل لهاغیر أي لإزالة المخالفات 

نوطت الاتفاقیات الدولیة مهمة تحریر محاضر المخالفات لمفتش العمل وهذا ما لقد و 

، 3)129(من الاتفاقیة رقم )22(والمادة 2)81(من الاتفاقیة الدولیة رقم 17أكدته المادة 

تركت و بعة رب العمل المخالف قضائیا دون سابق إنذار، حیث ألزمت على مفتش العمل متا

الادرى في توجیه الإنذار من عدمه، فبدلا من الردع یمكن الحریةللقوانین الوطنیة لكونها

.4لمفتش العمل أن یقي المحاكمة عن طریق النصح والإرشاد وتوجیه الإنذار

مل لإزالة المخالفات لا من خلال ما أوردناه سابقا، یتبین لنا أن صلاحیة مفتش الع

:تخرج عن الوسائل التالیة

توجیه النصح والإرشاد لإزالة المخالفة في حالة ما إذا كان رب العمل على غیر علم -

.ودرایة

.61-60ص بن بوعزة صارة، حداد فاتح، مرجع سابق، ص-1

جوان بجنیف 19بشأن تفتیش العمل في الصناعة والتجارة، المنعقدة في 81ن الاتفاقیة الدولیة رقم م17تنص المادة -2

یتعرض من یخالفون أو یغفلون الحكام القانونیة -1":على 1982أكتوبر 19، صادقت علیها الجزائر في /1944

ما لم تنص القوانین أو اللوائح الوطنیة .ر،المنوط تنفیذها بمفتشي العمل للإجراءات القانونیة فورا دون سابق إنذا

.على استثناءات في الحالات التي ینبغي فیها توجیه إخطار سابق بتنفیذ تدابیر علاجیة أو وقائیة

".یترك لتقدیر مفتشي العمل توجیه إنذار أو نصیحة بدلا من إتخاذ الإجراءات القانونیة أو التوصیة بإتخاذها -2

جوان بجنیف 04بشأن تفتیش العمل في الزراعة، المنعقدة في )129(الإتفاقیة الدولیة رقم من22نص المادة -3

1969.

.46أیوب غول، مرجع سابق، ص -4
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في أجل المخالفة إزالةخیر ا الأذهبإمكانتوجیه إنذار إلى رب العمل، إذا اكتشف بأن -

.معقول

إلى المحكمة، إذا كان القانون الوطني من تحریر محضر المخالفة، وإحالة رب العمل-

.1إحالته إلى الجهة التي تملك هذه الصلاحیةنص على ذلك، أو

دد ناین،لما أقرت علیه المستویات الدولیةأما من جانب المشرع الجزائري فقد ارتقى 

:حیث نصت على7الجدید في مادته 03-90رقمهذه الصلاحیة أیضا في القانونب

عمل أعوان محلفون یؤهلون في إطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص علیها مفتشو ال"

:في التنظیم للقیام بالأعمال الآتیة

یلاحظ ":في فقرتها الأولى التي نصت على14المادة فيوكذا.2"محاضر لمخالفات-ج

مفتشو العمل ویسجلون مخالفات التشریع الذین یتولون السهر على تطبیقه وفقا للمادة 

لمتضمن قانون وا1966یونیو السنة 8المؤرخ في 155-66رقم الأمرمن 27

.3"الإجراءات الجزائیة

جاءت إحصائیات مفتشیة العمل، عند مباشرتها للتدابیر المتخذة من طرف مفتش و 

:، وسجلت النتائج التالیة2003العمل ضد أرباب العمل المخالفین في سنة 

ثیقةو 4764عدد الوثائق المنجزة هو -

24325هو ،عدد المخالفات-

.372448وتتعلق بالأشخاص المعنیین والبالغ عددهم 22172عدد الإعذارات هو -

.2943524وتتعلق بالأشخاص المعنیین والبالغ عددهم 14280عدد الملاحظات هو -

أما بخصوص حجیة محاضر المخالفة، فقد اجتمعت أغلب التشریعات العربیة 

عبارة أن محاضر المخالفة التي یحررها مفتش العمل ألا و هو احد، والأجنبیة على رأي و 

.196، ص مرجع سابقمزناد صبرینة، -1

.، سالف الذكر03-90من قانون رقم 7المادة -2

.، سالف الذكر03-90من قانون رقم 14المادة -3

.130ال، مرجع سابق، ص بنیزة جم-4
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وثائق رسمیة قانونیة، تكتسب حجیة قانونیة قاطعة، وهي بمثابة أدلة ثابتة یلجأ إلیها عن 

.مفتش العمل لتحریك الدعوة العمومیة

حین لجأ إلیه المشرع الجزائر وثیقة مهمة عند تقدیم الملف الجزائي، وهو ما أنهاكما 

على تمتع المحاضر التي یحررها مفتش العمل بقوة الحجیة ما لم یطعن فیها أقر

طرق من قانون مفتشیة العمل، كما أوردت من بین 14/2بالاعتراض، وهذا ما أكدته المادة 

المتعلق 155-66الأمر رقممن 214اعتبرت المادة و.الإثبات في المسائل الجزائیة

لكن بشرط ئیة هذا المحضر كآلیة إثبات تتمتع بالحجیة وقوة ثبوتیة،بقانون الإجراءات الجزا

فإنهاأن تكون صحیحة، وبالرجوع لطبیعة محاضر المخالفات التي یحررها مفتش العمل

.1القضائیةةمحاضر ضباط الشرطلىة وأهمیة كبیرة أولاها القانون عتتمیز بقیم

صدد، حیث اعترفت بحجیة محاضر ذهبت المحكمة العلیا هي الأخرى في هذا اللقد 

المخالفات التي یحررها مفتش العمل، لكون أن جمیع محاضر مفتشیة العمل وثائق رسمیة 

لها حجیة وقوة ثبوتیة، حیث نشرت عدة قرارات بهذا الشأن تبین ذلك، منها القرار رقم 

ة ، الذي یؤكد على اعتبار محاضر مفتشیة العمل أدل1990اكتوبر18بتاریخ 62132

.2إثبات ما لم یطعن فیها بالتزویر

:محاضر المخالفاتروط إعدادإجراءات وش:ثانیا

أعطى المشرع الجزائري لمفتشي العمل صفة الضبطیة القضائیة، واعتبرهم أحد أعوان 

الضبط القضائي، حیث یمارسون بعض سلطات الضبط القضائي بواسطة نصوص خاصة 

من 27وص علیها قانونا، وهذا ما أكدته المادة تماشیا مع الأوضاع وفي الحدود المنص

.3المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم155-66الأمر رقم 

.260-259صلملیكشي حیاة، مرجع سابق، ص-1

.260، ص نفسهمرجع ال-2

48ر عدد .ج،الجزائیةالإجراءاتیتضمن قانون ،1966یونیو8الموافق1386صفر18مؤرخ 155-66رقم أمر-3

.معدل ومتمم،1966یونیو 10الصادرة في 
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وعن طریق هذه الصلاحیة المسندة إلیهم، فقد نوطهم المشرع بواسطة نصوص قانون 

ضر إلى الإجراءات الجزائیة بتحریر محاضر بمهامهم، بحیث یلزم علیهم إرسال هذه المحا

وهذا ما .بمعیة كافة المستندات والوثائق الخاصة لمباشرة الدعوى العمومیة،1ممثل النیابة

یتعین على ضباط ":من الأمر المذكور أعلاه، حیث نصت على18أقرت علیه المادة 

الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل 

.جنایات والجنح التي تصل إلى علمهمالجمهوریة بال

وعلیهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها مصحوبة 

بنسخة منها، مؤشر علیها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها، وكذا بجمیع 

.المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء المضبوطة

حاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة للمحكمة وترسل الم

.2"فة الضبط القضائي الخاصة بمحررهاالمختصة ویجب أن ینوه في تلك المحاضر ص

ویتضمن محضر المخالفة الذي یحرره مفتش العمل عند معاینته لأي مخالفة النقاط 

:التالیة

.وصفتهالهویة الكاملة للمستخدم المخالف-

تبیان النصوص القانونیة محل المخالفة، وكذا العقوبات مع مجموع المخالفات المرتكبة، -

.المسلطة بحدیها الأقصى والأدنى

.ذكر أسماء العمال الذي أجحف في حقهم-

ذكر التواریخ والزیارات السابقة، وكذا التدابیر المتخذة قبل تحریر المحضر كالتنبیه -

.3والملاحظة

لحمایة ممثلي العمال في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة بطاهر أمال، الضمانات القانونیة -1

.116، ص 2017، محمد بن أحمد، 2الحقوق، جامعة وهران

.48-47أیوب غول، مرجع سابق، ص -2

.48، ص نفسهمرجع ال-3
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أعوان مفتشیة العمل محضر المخالفة، یلجأ المفتش الولائي المختص عد تحریرب

السید وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة، یتعلق بموضوع إلىبالقیام بتحریر طلب 

المخالفة الموجهة ضد رب العمل المخالف، بتبیانه لهویته الكاملة وعنوان مقر المؤسسة 

.1ت مخالفتها، وكذا المادة المعاقبة لهذه المخالفةومكان العمل وتحدید نص المادة التي نم

وبعد تلقي وكیل الجمهوریة لهذا المحضر، یجب علیه أن یقوم باتخاذ أحد التدابیر 

:التالیة

ما أن یقوم بإحالة الدعوة مباشرة إلى ا.م بحفظ الدعوى لعدم جدیة المحضرإما أن یقو 

ا تبعا لقواعد الاستدعاء المعمول به غالبوهو .القسم المختص لمحاكمته رب العامل المخالف

لقاضي التحقیق لفتح تحقیق واستجواب رب العمل ىأن یلجأ إلى إحالة الدعو وإما.المباشر

.2المخالف قبل محاكمته لكن مع الأسف هو تدبیر نادر الوقوع

ر المحضر من طرف مفتش تحریبالإضافة إلى شروط الواردة أعلاه، ألزم المشرع 

على تقریر الزیارة التفتیشیة، دون زیادة أو یاتص إقلیمیا، ویكون مستندا أو مبنخالعمل الم

.3نقصان

یلجا مفتش العمل إلى إجراء ،عدم محوه للمخالفةن لم یمتثل رب العمل للتعلیمات و ا

ا ذیترتب عن هو ،مقاضاتهو ،توجیه رب العمل للقضاءلك بتحریره لمحضر المخالفة و ذاشد و 

دور مفتش العمل قد برز في أنمن هنا نقول ، و جعله یمتثل لتلك المخالفةردع رب العمل و 

.الحد من الخلافات الفردیة في العمل

.48ص أیوب غول، مرجع سابق، -1

.48المرجع نفسه، ص -2

.106، ص بومدین محمد، مرجع سابق-3
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قائم على الحریة، ومراعاة السیاسة الاقتصادیة للدولة، أصبح من نظاملبتبني الجزائر 

كاء شر الالضروري تنظیم كل ما یخص الجانب المتعلق بعلاقات العمل بواسطة 

.وركود الدولة إلى الوراء وترك المجال لأطراف علاقة العمل لتنظیمها،الاجتماعیین

لهؤلاء لحریةالم یترك فالمشرع ،أكثر من ذلكبل و ،لكن هذه الحریة لیست مطلقة 

یمكن لرب العمل لكونه هذلك راجع إلى أنوفي تنظیم جمیع جوانب علاقة العمل،الشركاء

عسف والإجحاف في حق العامل وعدم احترام قوانین العمل،ما ینعكس محترف اقتصادي الت

.على الطابع الاقتصادي عامة وعلى المؤسسة خاصة

ضمان التدخل وذلك عن طریق جهاز تفتیش العمل من أجل الى ما أدى بالدولة 

لعمال،ما والقوانین واللوائح الأخرى ذات العلاقة بالعمل وا،التنفیذ الفعال لأحكام قانون العمل

.صلاحیات لمفتش العمل لتیسیر مهمتهع نتج تخویل المشر 

من خلال استعمال ،في الحد من خلافات العمل الفردیةاهامالمفتش العمل دور ان

:على عدة صور ومجالاتالقائمةتكمن في صلاحیاته الوقائیة،التيو سلطاته المقررة قانونا، 

.النصح والإرشاد -

.شریعي الإبلاغ عن القصور الت-

اقیة الجماعیة، وكذا عند تأطیر الشركاء الاجتماعیین بمساعدتهم في إعداد الاتف-

.تطبیقها

:إضافة إلى صلاحیاته الرقابیة أو سلطته في ردع المخالفة، التي تتمثل في

.ة الرقابة على تطبیق قانون العملسلط-

.و كذا سلطته في ردعه للمخالفة عند معاینتها-

تنظیم المشرع هذه الصلاحیات بموجب نصوص قانونیة وتنظیمیة،رغم انه ونقول

یلجأ إلیها أطراف علاقة العمل التيأفلح المشرع في خلق هذه الآلیة أو الهیئةحیث

للاستشارة والبحث في الجانب القانوني، من ثمة إلى التطبیق السلیم والفعال للنصوص 
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یحول ونشوء الخلافات، منیقيماانین الساریة، القو باحترام وإلمام كلا الطرفین و القانونیة، 

.دون اللجوء إلى القضاء

:نذكر منهاوالتيلنخلص إلى ذكر بعض الحلول والتوصیات، 

ومفتش العمل كوسیط بینهم، إذ یجب العملتعزیز الحوار الاجتماعي بین أطراف علاقة -

لجو هخلقو یهم، باستدعاء الطرفین وتلاقعلى مفتش العمل تسییر جلسة المفاوضة 

كل طرف للتطبیق الصحیح مناسب للحوار وتحكمه في زمام الحوار بواسطة توجیه

.ما یؤدي إلى التفاهم والخروج باتفاقات مرضیة،للقانون

توعیة أطراف علاقة العمل عن طریق  تقدیم النصح والإرشاد والمعلومات،فعلى مفتش -

العمل خاصة الجانب القانوني منها، العمل إلمام أطراف الإنتاج بكل ما یخص علاقة 

.سواء في مكتبه أو أثناء الزیارة التفتیشیة

إلقاء من اجل أو بمعیة مفتشین آخرین، ذلك هإلى المؤسسة إما لوحدمفتش العملتنقل -

،سبل التطبیق الفعال والسلیم للقانونب،متعلقة مثلا بآلیات درء الخلافاتمحاضرات 

.وقوع خلاففي حالة اتباعها الواجبالإجراءات بأو

وكذاذلك بواسطة الوسائل المرئیة المسموعة،وف القانونيتوعیة الجمهور إلى التثق-

العمل إطلاع الجمهور بآخر مثلا یمكن لمفتشفالرادیو، والحصص التلفزیونیة، مثل 

من اجل توعیتهم باللجوء إلى هذه الهیئة و التعدیلات القانونیة في مجال علاقات العمل، 

أي جانب من جوانب علاقة العمل وذلك بأسلوب مقنع لیبث الاطمئنان في الاستشارة 

.في نفوس العمال

مع التطورات الساریة مواكبة تطویر قدرات مفتشي العمل بتخصیص دورات تكوینیة لهم -

.قیات وقواعد هیئة التفتیش العملأخلاو لإلمامهم بمختلف الجوانب القانونیة، 

تخوف العمال من انهاءالردعي لمفتش العمل أثناء ممارسته لمهامه، قصد محو الطابع -

ما الاختلاف فلأطراف علاقة العمل وإلا اومساعدامرشداعتباره ومقابلة مفتش العمل، 

.بینه وبین القضاء إذا استأنس بطابع الردعي
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لمعنیة إقامة علاقة تعاون وتنسیق وثیقة بین جهاز تفتیش العمل والجهات الأخرى ا-

بتطبیق تشریعات العمل وبالأخص الشركاء الاجتماعیین وذلك بإخطارهم بكل ما یحدث 

هم في المؤسسة بتعاونهم في إطار الحد من نشوء الخلافات الفردیة في العمل، واستشارت

.في كل أمر قبل إقامته

ومحفزات في متناول مفتشي العمل تحسین الأوضاع المادیة ورفع ضمانات قانونیة -

الأجر هو الذي یدفع مفتش العمل إلى تقدیم فعالیة وجهد أنالعمل الذي یقومون به، إذو 

.أكبر أثناء القیام بمهامه

تفتیش العمل في تأمین الاستقرار الاجتماعي وتحقیق النمو دور ،نإوعلیه ف

الاقتصادي، یستلزم جهدا وطنیا شاملا لعلاج الجوانب السلمیة في واقع البیئة المجتمعیة

القاطن فیها مفتش العمل، من خلال سیاسات تشترك في رسمها وتنفیذها أجهزة الدولة 

، كما تشمل منظمات العمال وأرباب العمل، المختلفة ومنظمات المجتمع المدنيوسلطاتها 

وكل هذا یجب أن یسود في أجواء من الاستقرار السیاسي والأمني والتآلف والتفاهم بین 

.تنفیذ هذه السیاسات على مدى زمني طویلو ومواطنیها،سلطات الدولة الرسمیة 
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النصوص القانونیة:رابعا

:الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها-أ

19بشأن التفتیش العمل في الصناعة والتجارة، المنعقدة في )81(الاتفاقیة الدولیة رقم-1

.1962أكتوبر 19، صادقت علیها الجزائر في 1947جوان 

رة عن منظمة العمل الدولیة سنة ، متعلقة بحمایة الأجور، صاد95إتفاقیة دولیة رقم -2

.1962، مصادقة علیها من طرف الجزائر في سنة 1949

:وص التشریعیةصالن-ب

ج .ج.ر.، یتعلق بمفتشیة العمل، ج1990فیفري 6، المؤرخ في 03-90قانون رقم -1

.، المعدل والمتمم1990فیفري  7، الصادر في 6عدد

تعلق بعلاقات العمل المعدل ، الم1990أبریل 21، مؤرخ في 11-90قانون رقم -2

1990أفریل 25،  الصادرة في 17ر عدد .والمتمم، ج

ر عدد .، یحدد المدة القانونیة للعمل، ج1997ینایر 11المؤرخ في 03-97أمر رقم -3

.1997ینایر 12الصادرة في 3

:النصوص التنفیذیة-ت

المفتشیة ، یتضمن تنظیم1990جوان 14المؤرخ في 209-90مرسوم التنفیذي رقم .1

.1990، سنة 29ج عدد .ج.ر.العامة للعمل وسیرها، ج

المتعلق بالقواعد العامة 1991ینایر 19الصادر في 05-91مرسوم تنفیذي رقم .2

، 4ج عدد .ج.ر.للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ج

.1991ینایر 23الصادر في 

، یحدد تنظیم ساعات العمل 1997مارس 9مؤرخ في 59-97مرسوم تنفیذي رقم .3

12، الصادر في 13ر عدد .وتوزیعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة، ج

یولیو 24المؤرخ في 226-07، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1997مارس 

-09، والمرسوم التنفیذي رقم 2007یولیو 25، الصادر في 47ر عدد .، ج2007

.2009یولیو 26، الصادر في 44ر عدد .، ج2009یولیو 22ي ، المؤرخ ف244
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، یتضمن تنظیم الإدارة 2001أكتوبر 28المؤرخ في 339-01مرسوم تنفیذي رقم.4

31، الصادرة بتاریخ 64عدد ر.جالمركزیة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، 

.2001اكتوبر 

ضمن تنظیم المفتشیة العامة ، یت2005جانفي 6المؤرخ 05-05مرسوم تنفیذي رقم .5

.2005جانفي 09، الصادر في 4ر عدد .للعمل وسیرها، ج

، یحدد صلاحیات وزیر 2008أفریل 15المؤرخ في 124-08تنفیذي رقم مرسوم.6

.2008أبریل 30، الصادر في 22ر عدد .العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، ج

، یتضمن تنظیم الإدارة 2008أفریل 15مؤرخ في 125-08تنفیذي رقم  مرسوم.7

لسنة 22المركزیة في وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، جریدة رسمیة عدد 

2008.

، المتضمن القانون 2011جویلیة 30المؤرخ في 261-11تنفیذي رقم مرسوم .8

، الصادر في 43ر  عدد .الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لسلك مفتشي العمل، ج

.2011ة جویلی03

القرارات:خامسا

، یحدد 2005غشت 16الموافق 1426رجب 11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1

2005لسنة 75عدد ر.تنظیم مفتشیة العمل لولایة، ج

الاجتهاد القضائي:سادسا

جویلیة، 16مؤرخ في 265975قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .1

.2003لسنة 2عدد المجلة القضائیة

دیسمبر 6مؤرخ في 350940قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .2

2006.

17الصادر بتاریخ 135960قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .3

.2006لسنة 2، المجلة القضائیة عدد 1996دیسمبر 
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الوثائق:سابعا

جوان بجنیف 4متعلقة بتفتیش العمل في الزراعة، المنعقدة في ال129اتفاقیة دولیة رقم -

1969.

2002لشهر جوان 7مفتشیة العمل، العدد ةنشر -

.2002لشهر دیسمبر 8مفتشیة العمل، العدد ةنشر -

2003لشهر دیسمبر 10مفتشیة العمل، العدد ةنشر -
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:الملخص

م الاقتصادي الحر، ترك الحریة للمتعاملین الاقتصادیین في أدى انتهاج الدولة للنظا

عنه نشوء خلافات فردیة في العمل بین ، وتنحي الدولة جانبا، ما ترتبتنظیم العلاقة المهنیة

.اقتصاد الدولة عامة والمؤسسة خاصالمستخدم والعامل،وتهدید 

صوص التشریعیة عدم احترام رب العمل للنه الخلافات هوذهغالبا ما یكون سبب

ما أدى بالمستویات الدولیة والدولة خاصة ممثلة في المشرع، إلى إیجاد الخاصة بالعمل،

خلق المشرع لهیئة تفتیش كانت النتیجة و هیئة تضمن التطبیق السلیم للنصوص التشریعیة،

.ي تسهر على احترام تشریعات العملالعمل الت

04-90شریعیة وتنظیمیة، ففي القانون بموجب نصوص ته الهیئةذهنظم المشرعلقد

العمل أیة صلاحیة مكتب المصالحة، ولا یملك مفتشهيالهیئة المكلفة بتسویة النزاعات 

لكن ،الذي خول له هذه الصلاحیة33-75رقمفیها، إذ كانت فقط مكرسة في القانون

بموجب خلافات،القانون المنظم لمفتشیة العمل خول له صلاحیات إذا مارسها یقي نشوء ال

صلاحیاته الوقائیة المتمثلة في النصح والإرشاد والإبلاغ عن القصور التشریعي، وكذا عند 

تأطیره للشركاء الاجتماعیین في مساعدتهم عند إعداد الاتفاقیة الجماعیة وكذا عند تطبیقها،

في ردع إضافة إلى سلطة التدخل التي تشمل الرقابة على تطبیق قانون العمل وكذا سلطته 

.المخالفة متمثلة في سلطة التحري وصلاحیاته الردعیة

:الكلمات الدالة

العامل؛ رب العمل؛ مفتش العمل؛ الصلاحیات؛ احترام القانونالخلافات الفردیة؛


